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 مقدمة: 
 

لقاضي  ايعتمد   الذهني  الوقتية  لنشاط  التي تحتاج حماية وقتية الأمور  للوقائع  المنطقي  التحليل  المرور   على  بعد 
المصلحة يكون طلب الأمر الوقتي خليقاً بالرفض إذا غابت عنه شروط  حيث    ،توافر الشروط العامةبحث  بمرحلة  
أصل الحق أو يعد فصلًا فيه ولم ن الإجراء المطلوب يمس  ا كوالأهلية على النحو الذي تطلبه القانون، أو  والصفة  

السند وجود  تحقق من  ذا  إإلا  أو التدبير الوقتي  يأمر بالإجراء    لاو ،  يحقق الحماية الوقتية  يجد القاضي خياراً بديلاً 
   .منع تفاقمهي  وأ الضرروقوع به تفادى يي ذ الالإجراء  الحصول عليلطالب ل برري الذي القانوني 

 

أدوات التقدير ب  ذلكمستعيناً في    جزئياً كلياً أو  ه  الطلب أو قبولرفض  في  سلطة تقديرية  قاضي الأمور الوقتية  يمارس  و 
الحلول وتخير  التي   التنقل بين  الوقتي  تمكنه من  الحل  أو  الطلب  الوقتية   فرض قدرة على  كثر  الأصورة  الحماية 

  لوقائع على ضوء ا  يجابيةإنتائج  ؤدي إلى  عندما يالفنية  القانونية و سليماً من الناحية  هذا التقدير  يكون  ، و العاجلة
منه    المعروضة للتظلم  محلًا  كان  التظلمثم  وإلا  في  الصادر  القرار  علي  تلك   الطعن  ملاءمة  تقدير  إساءة  عند 

الاخفاق في تفادى وقوع الضرر دون الفصل في أصل عند  المحدق، أو  الضرر  لتوقي خطر    العاجلة  جراءات الإ
وجود صحة الفصل في   أو المسألة المعروضة حولأو النزاع  حسم الخلاف إلى لا تهدف الأوامر الوقتية لأن  الحق
   .(1)الحق

  

 
، نبيل اسماعيل عمر، الأوامر على عرائض ونظامها  2،ع11عبد الباسط جميعي،سلطة القاضي الولائية،مجلة العلوم القانونية،س(   1)

حمد السيد صاوي، ، أ829،ص2محمد على راتب،نصر الدين كامل،قضاء الأمور المستعجلة،ج  ،1969القانوني، منشأة المعارف  

  ، 253ص   ،1974، وجدى راغب ، النظرية العامة للتنفيذ القضائي،759ص   ،2000الوسيط في شرح قانون المرافعات،دار النهضة،  

 96،ص2001أحمد ماهر زغلول، أصول وقواعد المرافعات، دار النهضة،،  34،ص1977محمد عبد الخالق عمر، مبادئ التنفيذ،  

. 
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بالفي الإذا كان  رفض  كون الطلب خليقاً  كانت   وأوقت،  يمس أصل الحق أو تنتفي خشية وقوع الضرر أو فوات 
الأوامر  وذلك لأن     عن الأوراق ما يكفي لإصدار الأمرالطالب  غيب  إذا    أوعمال نص القانون،  وقائع لاتكفي لإ ال

  بتقديم الطالب  كليف  الخصوم أو ت  مناقشة  وأعدم استيضاح  في ظل  و بين الأطراف    بغير مواجهة تصدر  الوقتية  
توافر بحث  بعد  من جديد    إعادة تقديم الطلب لا يحوز حجية ولا يمنع  هذا الرفض  ، إلا أن  أو اختصام الغيرمستندات  

  المستندات.كتمال التطور النزاع و ومن ثم يتغير مضمون الأمر تبعاً عندئذ،   غيرالتي قد تتوالوقائع العامة شروط ال
 

 ن مواطن الخطر ومواضع الضرر الوشيك فيشملها ع   حث لب با  إصدار الأمر الأمور الوقتية عند  قاضي    وبينما يتقيد 
الأسباب من  يستشف  لوقائع  ال  اً ستعرض مطرق لأصل الحق من حيث نسبته لصاحبه  ت إن  و حتى    لحماية المؤقتةبا

 . ستجابةما هو جدير بالإوالحجج 
 

بين  من   ةوازنبالم  وقتي الذي يحقق الحمايةجراء الالإتخير صورة  في  قاضي الأمور الوقتية  قيد السلطة الواسعة لتتو 
وما   من الطالب وقائع حسبما عرضت عليه  للفهمه  مرتكناً إلى  الوقتي    الأثر الواقعي للأمر  مستشرفاً   ،الممكنةالحلول  

بإجراء ينفذ إلى   ستبدالهإ  طلب أوالالأمر بالإجراء الوقتي محل  إلى  ينتهي  من ثم  و   ،قدم إليه من مستندات مؤيدة 
 .(2) القانونية على المصلحة الجديرة بالحمايةالمؤقتة   ةبسط الحماية القضائيمواطن الخطر وي

 

على تحقيق   اعن قدرتهالوقائع  تكشف  فاعلة من الناحية الواقعية    ولحلتقديم  في  القضائي  د  اجته هذا الإتبدو أهمية  و 
الملاءمة الواقعية للإجراء تقدير  تجعل    يتم في فترة قصيرةوتنفيذه  وإصدار الأمر  الطلب    بحث عاجلة لأن  الحماية ال

 لأحكام القضائية التي يتراخي صدورها وأيضاً بالنسبة لهو الحال ما ك مؤثراً دون أن يكون لعنصر الزمن دوراً ممكناً 
 . عند تنفيذ الحكم تتغير معه صورة الوقائع وتتبدل القيم والأوضاع الماديةقد مما  تنفيذها

 

ولم تتناول الكتبات الفقهية  قاضي الأمور الوقتية  وعلى الرغم من ذلك لم تبين النصوص ملامح هذا الدور الإيجابي ل
خلق تناقضاً على نحو  تبايناً واضحاً  التشريعية    حكام الأفي الوقت الذي تباينت  واسعة  التقديرية  السلطة  نطاق تلك ال

 .بين النصوص العامة والخاصة
فوات الوقت كمناط لإصدار الأمر وقوع الضرر أو  التي اكتفت بخشية  بين القواعد العامة  في التطبيق  اختلافاً  جد  وأو 

على أوامر الحماية الوقتية للحقوق المعنوية    لإصدارالتي اشترطت حدوث اعتداء  التشريعات الخاصة  بين  و   ،الوقتي
المادة الرابعة من مواد أحالت  و   2002لسنة    82رقم    نصوص قانون حماية حقوق الملكية الفكريةالنحو الذي ورد ب

وفي بنود الاتفاقية  ذا القانون،  هنص في   هقانون إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد فيهذا الإصدار  
وقوع الاعتداء على الحق   ت شترطاو والدول المنضمة لاتفاقية الجات    1995عام  الدولية التي انضمت لها مصر  

   .أو خشية فوات الوقت أو منع الاعتداء الوشيك ،خطر وقوع الضرروجود  وليس مجرد المعنوي 
 
 

 وضعت و تحت جزاء زوال الأمر الصادر،  رفع الدعوى الموضوعية  تلك النصوص  ليس هذا فقط وإنما اشترطت  
الأوامر بإجراءات   التظلم منفي قانون المرافعات الذي أجاز    غاير القواعد العامةيلتظلم من الأمر الوقتي  نظاماً ل

، رغم ما في إتاحة فرصة التظلم والطعن على الحكم الصادر ن على الحكم الصادر في التظلمعالطالدعوى العادية و 

 
 . 59، ص2011(  نبيل اسماعيل عمر، التقدير القضائي المستقبلي، دار الجامعة الجديدة ،2)
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يلائم    في محاولة لاستدعاء حلمن جانب الطالب  يكون التظلم    ،في التظلم من إطالة لاتتسع لها فكرة الأوامر الوقتية
 . والتظلم كدعوى يخضع لقواعد الدعاوى  الواقع، أو من جانب الصادر في مواجتهه أو من الغير طلباً لإلغائه

 

خطار الطالب بقرار العلامة التجارية حيث يتم إعند رفض المصلحة طلب تسجيل  هذا بخلاف الإجراءات المتبعة  
بعلم الوصول، ويجوز التظلم من هذا القرار في ميعاد لايجاوز حوباً  بخطاب مصخلال ثلاثين يوماً    الرفض مسبباً 

ثلاثين يوماً من تاريخ الاخطار به، وتنظر التظلم لجنة مشكلة تشكل بقرار الوزير المختص من ثلاثة أحدهم من  
وتصدر اللجنة قرارها مسبباً خلال تسعين يوماً   أعضاء مجلس الدولة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة

من تاريخ تقديم التظلم، ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ  
، ولا قانون براءة 1939لسنة    57الاعلان به، وهذه فقرة مستحدثة لم تكن موجودة في قانون العلامة التجارية رقم  

 .   1949لسنة  132الاختراع رقم 
 لأولامباحث ثلاثة نخصص    اآثرنا أن نفرد لهالتي  و   لبحث والدراسةلأمر الذي يستلزم التعرض لهذه الموضوعات باا
للل القانوني  ، والثاني لنظام الأوامر الوقتية في قانون  جرائيلقانون الإا  للقواعد العامة في  لأوامر الوقتية وفقاً نظام 

    : للأوامر الوقتية في قانون حماية الملكية الفكرية واتفاقية التربسأما المبحث الثالث فنكرسه  المحاكم الإقتصادية،
 لمبحث الأول ا

 جرائيلقانون الإاللقواعد العامة في   لأوامر الوقتية وفقا  نظام القانوني للا
 

 

اضي رها قاصد ختص بإيالتي  الوقتية  " من قانون المرافعات المصري الأوامر  200إلى "  "194نظمت الموادة من "
دون حضور من يصدر في أحد الأطراف  على عريضة يقدمه  طلب    بناء علىاختصاصاً نوعياً  الأمور الوقتية  

المحكمة الجزئية  و رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه وفي  وقاضي الأمور الوقتية هه،  إعلان بغير  مواجهته و 
 .2022" لعام 42" من القانون الإجرائي الإماراتي رقم "22وفقاً للمادة "وهو ذات الوضع ، هو قاضيها

للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو المحكمة طبقاً للقواعد العامة  الاختصاص المحلي  يخضع  و 
إذا  التظلم من قرار القاضي الآمر  من صدر في مواجهته الأمر  ويجوز ل،  (3)   المطلوب حصول الإجراء في دائرتها

، للأطراف  التوازن بين المصالح المتعارضة  محققاً   هحماية مصالحفرض ضمانات لتغاضي عن  جانبه الصواب أو  
كما يجوز تظلم الطالب من رفض إصدار الأمر وإن كان الحاصل عملًا أنه قلما يتظلم وإنما يتحين الفرصة لتقديم  

خضع لأحكام الدعاوى ي بإجراءات الدعوى و التظلم  ويتم    (،4عريضة أخرى حتى يتكتم الأمر عمن يصدر ضده الأمر)
وفي جميع الأحوال يسقط الأمر على باعتباره حكماً مستعجلًا للطعن،  ، ثم يخضع الحكم الصادر  ونظامها القانوني

 .ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، أو بعدم تنفيذه خلال عريضة بصدور الحكم الموضوعي
 

وفي تقديرنا أن النظام القانوني للأمور الوقتية وفقاً للقواعد العامة يعاني من أزمة تحول دون تحقيق أهدافه وتحد من  
 فاعليته في تحقيق الحماية الوقتية على أهميتها في حماية الحق الموضوعي وفي تحقيق الأمن القانوني للأشخاص 

 

، راجع: فتحي والي، الوسيط في  لغياب الخصوم ولتعلقه بالوظيفةالاختصاص المحلي    يتحقق القاضي من تلقاء نفسه من توافر   (3)
   .883،ص 1980المدني، دار النهضة،  قانون القضاء 

   . 173،ص1980( عبد الباسط جميعي، مبادئ المرافعات،4)
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فاعلية نظام  عدم  نرى في الأخذ بموجبات التقدير القضائي ما يحد من  و ،  وهو الهدف الأسمي للحماية القضائية
الأوامر الوقتية، وهذا يتطلب منا أمرين الأول توضيح الاختلاف بين سلطتي التقرير القضائي والتقدير القضائي، 

 والثاني بيان أهمية بل وضرورة أخذ قاضي الأمور الوقتية بموجبات التقدير المستقبلي: 
 

 

 اختلاف سلطة التقرير القضائي عن سلطة التقدير القضائي:   الأمر الأول:  -
 

التقدير ذا  وه  ،قدير وقائع النزاع محل الأمرتالأمور الوقتية  قاضي    يصدره يسبق تقرير موضوع الأمر الوقتي الذي  
 .من القاضي الآمر هو عمل خلاق  و   تها،و وأدلة ثبفي العريضة  طرح  تالوقائع التي  نطلق من  نشاط ذهني يالقضائي  

تتفادى  نتائج يحققها  يسفر عن  و   هاتعالج  حلول ملائمةإلى عمق المشكلة بينفذ  صورة إجراء  في  يثمر  هذا العمل  
الحلول ملاءمة  على  ها الواضح  القاضي وقدرته على التقدير أثر خبرة  ، فتترك  تحد من تفاقمها  وأ  المشكلات وقوع  

 الذي سيصدره.  موضوع الأمرقدرتها على المعالجة الوقتية العاجلة للمشكلات و التي يتوصل إليها 
 

قبول على التساؤل حول  لإجابة إلى اولي  الأمرحلة  الفي  يتجه  حيث يمر بمرحلتين متتابعتين   قضائيالالتقدير  وهذا  
ثم الإجابة على   ،الحماية الوقتيةشروط وإجراءات منح وافر بحث ت وذلك بناءً على، هرفض وأالوقتية الحماية  طلب 

مقارنة بالمصلحة التي ستعود على    وبأي قدر  إذا صدر الأمرسيضار  الآخر  الطرف    تساؤل تال عما إذا كان  
حول ما إذا بمرحلة تساؤلات ذهنية  في معالجة الواقع ماراً  المطلوب  الوقتي  مر  الأ  ةصلاحيتقدير  ا  ذ ه  يليو   ،لب االط

ويستعين  ،  يمكن إعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا ما ألغي الأمرسهل  و   إذا رفض إصدار الأمريسوء  الوضع  كان  
وعلى العكس يمتنع   ،المتعارضة للصادر لصالحه الأمر والصادر ضدهمصالح  الللموازنة بين  فرض الكفالة  ب القاضي  

 عن فرضها إذا لم يستشرف أي خطر لضرر يخشي منه على مصالح الصادر ضده الأمر. 
 

التي أقرت بوجود  نصوص القانون  مستنداً في إجابته على  للأمر بالإجراء المطلوب  قاضي الأمور الوقتية  ستجيب  وي
المحدق به نما لاستظهار الخطر  إالفصل فيه، و نه لايملك ولاية  الحق لا ليقرر صحته لأ وجود  حول    اً حلقمالحق و 

شكل ثم ينتقل إلى الإجابة على التساؤل الثاني عن    ،به  ث الضرراحد إعلى  المعروضة  الواقعية  الأسباب  تلك  وقدرة  
في الاعتبار الظروف الواقعية وأوصافها فيقدم على تقدير حالي   اً خذ الأنسب آالأداة الاجرائية  و ملائمة  الالحماية  

 . وشيكالمن الخطر بصورة عاجلة يحد منع أو يالذي  مرتخير الأومستقبلي وي
 

إلا أن عدم ملائمة    معتبراً في صحة الأمر   شكل عنصراً تلا  الموائمة بين المصالح المتعارضة  وعلى الرغم من أن  
الوقتية  الحلول  وقائعه  ستنفر  تالطلب عندما لاتقديم  أو إعادة  الطالب  لتظلم  الحل أو القرار لواقع المشكلات يكون سبباً  

ت يكون التي  المنشودة، كما  الحماية  لتظلم الصادر في   قدم  دافعاً  الطرفين  بين مصالح  الموائمة  إلى  افتقار الأمر 
مواجهته الأمر، فضلًا عن تضرر الغير من أثر الأمر إذا مس بمصالحهم فيظل الأمر معروضاً على القضاء في 

كلياً أو    مراحل التظلم والطعن لمدة قد تطول إلى أن ينعدم كل أثر له إما بصدور حكم في الموضوع، أو بإلغائه
 .جزئياً في مرحلة الطعن

 موجبات التقدير المستقبلي: بقاضي الأمور الوقتية  لأخذ  الفنية والمنطقية  ةلضرور الأمر الثاني: ا -
 

الوقتية   المسيمارس قاضي الأمور  القضائي  التقدير  الذي يسبغ  من أجل    يقبل تهذا  حماية  لاتخير صورة الإجراء 
، توقفلا ت   ةر متفاقماضر لأأو خطر وقوع الضرر أو    محدق  تتعرض لضررالتي  قانونية  ال  صالح  مالالوقتية على  
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لواقع لحين تقديم الحماية الموضوعية ته لمعالج   قدربفاعليته  الذي تكون    يصدر الأمر بناء على هذا التقدير المستقبليف
واستشراف للتقدير المستقبلي  مور الوقتية  حاجة قاضي الأ  يبدو الاختلاف جلياً بين، و فترة زمنيةالتي قد تتراخي ل

قواعد قاضي الموضوع بنصوص القانون وبالمصلحة والموازنة بين المصالح المتعارضة للخصوم، وبين تقيد  صورة  
النزاع  حل  مستنداً في  تطبيقها  الالتزام بو قانونية في نظامه القانوني  القاعدة  الالبحث عن  و وضوابطه  الأحكام  تسبيب  

أو  الاستعادة  على   من  قانوني  المركز  الحق  حلول  أكثر  عن  تطبيق  ملائمة  واقعيةالبحث  نصب عينيه  فيضع   ،
   .(5)  نصوص القانون الموضوعي الآمرة

 
 

حمي الذي يقانونية في النظام القانوني  القاعدة  الى البحث عن  فلوقائع  استخدام قاضي الموضوع  اعلى الرغم من أن  و 
أهمية هذا إلا أن  لموجبات التقدير المستقبلي،  الحاجة  لاينفي    بأوصافهامستنداً إلى المصلحة القانونية  تلك الوقائع  

المستقبلي   الوقتية  كون حتمية  تالتقدير  الأمور  لقاضي  وإنما  عند خاصة  بالنسبة  المصلحة حالة  لاتكون  مجرد  ما 
لظروف المحيطة بالوقائع  او الطلب  أسباب  ، فيبحث في  الوقتي  والتي تعتبر شرطاً كافياً لقبول الطلب   محتملةمصلحة  
وأنها المحتملة  المصلحة    وجود قاضي الأمور الوقتية  قدر  يف،  الوقتية  لب الحمايةأسباب طلدى الطالب    ت التي ولد 

يلامس   الذيفي تخير الحل  بسلطاته    يختار من الحلول ما يلائم الواقع مستعيناً ف،  رة بالحماية رغم احتماليتهايجد 
 تخذه من أوامريما  الوقتية بلمصالح الجديرة بالحماية  للحماية  ا  محققاً   الحالة الواقعيةتلك  جسد المصلحة في  ويالواقع  

 . دفع الضرركفي لبما يللطالب  قائمغير الوضع الت
المطروحة    الطلب خليقاً ويكون   الوقتية و لابالرفض عندما لاتكفي مجموع الوقائع  الحماية  تبرير  ستدعاء موجبات 
 دون أن يعتبر منكراً للعدالة. الطلب  اً فضار يمتنع عن إصداره  ف الوقتي الطلب الأمر ب

 

وقوع الضرر وإنما    لاتخاطب قاضي الموضوع مجرد الخشية أو احتمال وقوع الضرربينما  وما يهمنا توضيحه أنه  
إن تلك الخشية  ف  ، قاضي الموضوعمن  موضوعية  الحماية  تقديم المصلحة قانونية حالة تستدعي  لطالب  كون لتف بالفعل  

تهديد الملابسات المحيطة التي تساهم في  بحث  يهتم ب ف  ،مور الوقتية قاضي الأاء حماية  ستدع كفي لاتوالاحتمال  
ؤقتاً تحفظ أصل الحق من أثر هذا  مضرر مستقبلي فيقدم له حماية وقائية  وتحمل خشية حدوث  مصلحة الطالب  

إلى مر  الأ  صرففين  رر منع وقوع الض  أثرقراره محدثاً  بعندما ينفذ  خبرة قاضي الأمور الوقتية  تتجلي  و ،  الخطر
 .على وجوده الدليلو احتمال فقد الحق أو أ، أو يمنع تفاقمه على المصلحةالوشيك  الاعتداءليواجه  المستقبل

 
 

قاضي ولاية    فتكون ،  هاظل  تغيرت الظروف التي صدر فيرفض أو  لبات الحماية الوقتية إذا  ويجوز إعادة تقديم ط
للسابق وذلك التسبيب إذا انتهي إلى قرار مغاير  الالتزام ب ولا يقيده سوى  على الطلب الجديد  كاملة  الأمور الوقتية  

التي صدر على أساسها وقائع  استكمال المستندات أو تغير ال على  بناءً على    بعد الرفض إصدار الأمر بل  عندما يق
اختيار حل مغاير تأييد الأمر أو  إصدار حكم وقتي بلقاضي سلطة  كون ليوالطعن  في مرحلتي التظلم  و ،  الأمر السابق

 

وبين وقف   البدء في إجراءات التنفيذ أو إتمامهاضرر  للموازنة بين  المعجل  وقف التنفيذ  يمارس هذا التقدير المستقبلي عند طلب    (5)
بالنسبة لقاضي التحضير في المحاكم الاقتصادية عملًا بنص المادة الثامنة    قيامه بدور المصالح أو الوسيط  هذا يختلف عن  ، و التنفيذ

 .الوساطةمستقل لتنظيم قانون إصدار بها المشرع عن  ياستغنالتي   و ، 2019 نةلس 146لها بالقانون رقم يلتعد وفقاً من قانونها 
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لوقائع المثارة لها قدرة مواجهة ابحث عن حلول  الفي  قاضي الأمور الوقتية  إذا لم ينجح تقدير    أكثر ملاءمة للواقع
        . (6) في النزاع صدور حكم موضوعيبالوقتية  تلك الحماية أثر  ينتهي حوال وفي جميع الأ ،المحدقخطر ال ةعالجمو 
 تأجيلعدم  يفترض  و   سرعة احتواء الخطريعتمد على  قاضي الأمور الوقتية  الايجابي ل دور  هذا العلى الرغم من أن  و 

في   نا نرى لذلك فإن  ،استهلاك جزء من وقت العدالةرغم    استواء الأمرقد يستوجبه  التأجيل  هذا    أنإلا  إصدار الأمر،  
عدم عند    جراء الوقتييحول دون فاعلية الإما  إصدار الأمر في اليوم التالي على الأكثر  وجوب  بهذا القيد التنظيمي  

سماع الطرف   يكون أو  من البحث أو التحري  حتاج  يعندما  اً لرفض إصداره  سبب هذا  وقد يكون    ،كفاية هذه المدة
 . (7) الوقائع والأدلةبنيان ستكمال لإ  اً ورير ض الآخر

 

 اً قيد لئلا يكون  الميعاد التنظيمي  على هذا  لإضفاء المرونة اللازمة    ضرورة التعديل التشريعيغير أن هذا يستوجب  
تستقيم حركة الحياة في الصارم    ليس بالتنظيم القانوني ف  ،في بعض الفروض   تتأذي منه عدالة الحماية الوقتية  اً زمني

الموازنة بين المنطق النظري الذي كرسته النصوص والمنطق العملي نصوص و المجتمع، وإنما بالحفاظ على فاعلية ال
لاحترام حق الدفاع وضمان ملاءمة   المواجهة كلما كان لازماً تحقيق مبدأ  يتعين  بذات المنطق  الذي يمليه الواقع، و 

هذا   ، ونرى فيمن الثقة في نظام العدالة الوقتيةينال ستغرق وقتاً تي تتفادى مرحلتي التظلم والطعن الهذا يو  ،القرار
تعمد اخفاء مستندات  سوء نية الطالب عند  خاصة  في الحالات التي تقتضي ذلك،  العدالة  التأجيل وسيلة فنية لتحقيق  

، حماية الوقتية لا  ات جراءإ  ةتحقيق فاعليهو وسيلة    في أسبابهالمنطقي  المحدود  التأجيل  ، فيكون  تجهيل الوقائع  أو
 .(8)الفوري لذوى الشأنستدعاء يسر الاما يالأخذ بوسائل التقنية الحديثة في و 

 

في حالة بحيث تحال    ،عامل إجرائياً معاملة أوامر الأداءالوقتية أن تفاعلية الأوامر  تحقيق  لمن الأجدر  نرى أنه  كما  
على    ،الدعوى لمباشرة    إلى جلسة أمام محكمة الموضوع مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليهارفض إصدار الأمر  

 .أن هذا يتطلب تعديل تشريعيغير أن يصدر الحكم على وجه السرعة،  
 
 

  

 
على أنه لذوي الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على من قانون المرافعات  "  197تنص المادة "   )6(

ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من   ،خلاف ذلك

الأحوال بحسب  إعلانه  أو  الأمر  تنفيذ  في  البدء  المرافعات، ع،  "تاريخ  قانون  على  التعليق  عكاظ،  وحامد  الديناصوري،  الدين  ز 

 . 883،ص2008،ط2ج
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 31،  30،  27،  23،  8،   6،  4،  3المواد  منها  مادة    33في    1968لسنة    25رقم  ثبات  التأجيل لإجراء التحقيق ينظمه قانون الإ(  7)

 1999لسنة    18القانون رقم  من    98،  97، ونظم قانون المرافعات ضوابط التأجيل في المادتين  152،   124،  109،   108،  70  ،44،

. 

، أحمد خليل، مبدأ المواجهة ودوره في التنفيذ  327، ص 14، ص  2008طلعت دويدار، تأجيل الدعوى ،دار الجامعة الجديدة ،(  8)

،مركز الدراسات القانونية والاقتصادية،جامعة عين شمس، السيد 1996الجبري، بحث منشور في أعمال مؤتمر حق الدفاع، إبريل  

، عزمي عبد الفتاح، 1996عمال مؤتمر حق الدفاع، كلية الحقوق،جامعة عين شمس،إبريل،تمام، الحق في الاطلاع،بحث مقدم ضمن أ

 .   1993واجب القاضي في تحقيق مبدأ المواجهة باعتباره أهم تطبيق لحق الدفاع، دار النهضة، 



 
 

115 
 

 المبحث الثاني 
 حاكم الاقتصادية لقانون الم لأوامر الوقتية وفقا  ل القانونيالنظام 

 

لمحاكم  انشأ  أءات و الإجرافي  لاقتصاد  واللسرعة وتراكم الخبرة    نحو التخصص القضائي طلباً المصري اتجه المشرع  
محاكم  لجب عن ايح   واستئثارياً   اً يوجوباختصاصاً  عطي لتلك المحاكم  وأ   2008لسنة    120بالقانون رقم  قتصادية  الإ
، ة من هذا القانون دساسال  ةالدعاوى الناشئة عن تطبيق قوانين محددة حصرها في الماد الفصل في  ولاية    خرى الأ

وقد  ،  المتعلقة بالملكية الفكريةوالأوامر  ومن بين الموضوعات التي تختص بها تلك المحاكم المنازعات والدعاوى  
 اختصاص هيئة  ةمنالثا  ةاد الم  ت قصر   حيث   ،تحضير الدعاوى وامر الوقتية من الخضوع لنظام  الأي المشرع  ثن تاس

 . (9) المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمةعلى تحضير الدعاوى  
 

 :  أمام المحكمة الاقتصادية الوقتيةالأوامر ضوابط إصدار  -
 

تختص ائل التي  مسالفي    ةوقتيالمر  واالأصدار  على إقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الإقتصادية  يقتصر اختصاص  
تي تتعلق بقوانين لاتخل ضمن القوانين المحددة لاختصاصه، وامر الصدار الأإيرفض  ف  ،بها المحكمة الاقتصادية

ن طبيعة الأوامر الوقتية  لأ   خرى أ ه إلى محكمة  ليحييمكن أن  بقي ما  ت لاي  هذا ينعكس على مصير تلك الطلبات لأنهو 
" من قانون  110لأن الإحالة بمقتضي نص المادة "ليس فقط لسكوت المشرع عن ذلك وإنما    لا تسمح بتلك الإحالة

 .(10)  المرافعات تكون للأحكام وليس للأوامر
 

في  صلاً أذا كانت المسألة المطروحة عليه تدخل  إيبدأ بحثه بما  الأمور الوقتية في تلك المحكمة بأن قيد قاضي  تيو 
إذا ، فشروط إصدار الأمرستكمل بحثه عن  ثم ي"  6ختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية حسبما جاء بالمادة "الا

عدم رفض إصدار الأمر لن يقضي بأ ن تلك المسألة لاتدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية تعين عليه  أتبين له  
 . شروط منح الحماية الوقتيةالاختصاص دون المضي في بحث توافر 

 

أن مسلك المشرع في تحديد الاختصاص النوعي بعدد من القوانين خلق مفارقات إجرائية غير مقبولة ويرى البعض  
غير مقبول شكلًا أو تنتفي   الأمرقد يجد الحاكم للمسألة ليتحقق من اختصاصه نه بعد البحث الشاق عن القانون لأ

 
رمزى  ،1962لسنة  100قبل إلغائه بالقانون رقم    1949لسنة  77رقم  المرافعات به في ظل قانون  نظام التحضير كان معمولاا  (9) 

محمد وعبد الوهاب العشماوى، ،.  554، ص 1969/ 1968سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة،  

ا للمادة " و  ،1958، المطابع النموذجية،  2قواعد المرافعات في التشريع المصري، ج تقوم من قانون المحاكم الاقتصادية  "  27طبقا

دعت المشرع لإصدار التطبيق العملي عن إشكاليات وقد أسفر هيئة التحضير بدور مزدوج تحضير الدعوى وعرض تسوية النزاع، 

نبيل اسماعيل عمر، نظام قاضي التحضير   أدخل تعديلات على نظام التسوية الودية أمام تلك الهيئة،  2019لسنة    146القانون رقم  

، فهر عبد العظيم صالح، شرح قانون المحاكم الاقتصادية، منشأة المعارف 16، ص1999في القانون الفرنسي ،دار الجامعة الجديدة،  

، طلعت دويدار،المحاكم الاقتصادية، 42،ص2005سحر عبد الستار، نحو نظام تخصص القضاة،دار النهضة،    ،2010بالاسكندرية،

 . 4، ص 2009دار الجامعة الجديدة،

"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر باحالة الدعوى بحالتها التي تنص على أنه  و" مرافعات  110عملاا بالمادة "  (10)

ا بالولاية استقر الوضع أمام ، وقد الدعوىبنظر المحكمة المحال إليها ، وتلتزم إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا

ستند الى عدم توافر ركني الاستعجال وعدم المساس بأصل  ي  دم الاختصاصعإذا كان    مابين  ة  فرققاضي الأمور المستعجلة على الت

مامه مايصح إحالته إليها،أما إذا تبين له أن المعروض ألى محكمة الموضوع لأنه لم يتبقى  الدعوى إ الحق فيقف عند هذا الحد ولا يحيل  

أحمد السيد صاوى، الوسيط في شرح قانون   ،حالة الى محكمة الموضوع المختصة  عليه طلب موضوعي قضي بعدم اختصاصه والإ

 . 186،ص2000المرافعات، دار النهضة،
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لترتيب المنطقي للفصل في هذا الترتيب يأتي عكس اأن  و   ،إصدار الأمرن  متنع عيالصفة أو المصلحة وبالتالي  
 . (11بالدعوى)   مختصا  أنه ذا وجد إفقط القانون الواجب التطبيق عن القاضي حث ب يحيث القضائية طلبات ال

 

ن القانون الواجب التطبيق على النزاع المطروح عالآمر في المحكمة الاقتصادية  القاضي بحث يبناءً على ما تقدم  و 
توافر شروط إصدار ثم يبحث بإصداره  اختصاصه  تقرير لى إانتهي حددها المشرع التي تشريعات ذا كان ضمن الإف

 . فإذا تصدى لإصدار الأمر رغم خروج موضوعه عن تلك التشريعات المحددة كان منعدماً  الأمر،
مسمي ب يتقيد  ولا"  6"  ةالمسائل المنصوص عليها في الماد على أساس  طلب  ف اليكي تيتم  أن  ى الرأي السالف  ير و 

كان القانون الذي   ياً أبتلك المسألة الاقتصادية  قضاة المحاكم الاقتصادية  ختص  يوبعبارة أخرى    ،محددة  تشريعات 
خرى  أ الاقتصادية بالتشريعات  تلك  ارتباط  عند  كما يحل المشكلة  وهذا يتفادى الوضع السابق    ،عا طبق على النز يس

 .(12)على سبيل الحصر في هذا القانون المحددة تلك تخرج عن  
 

تحمل معني  وهي   "والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية..."،عبارة  استخدم  المشرع    نالرأي لألا نؤيد هذا  غير أننا  
الناشئة عن   التشريعات العلاقات  تلك  الفكريةف،  تطبيق  الملكية  المتعلقة بحقوق  ل   المنازعات  الملكية  تخضع  قانون 

والغاية من    ،الفكرية المحاكم الاقتصاية  إلى قصر اختصاص تلك   نشائها إتماشياً مع أهداف  المشرع  التي دعت 
  يغير من هذا عدول المشرع   نلو   ،وأسند إليها المسائل ذات الطابع الاقتصادي  المحكمة على التشريعات الاقتصادية

 .(13)المحاكم الاقتصادية بها التي تختص عن تعداد القوانين 
 قانون الملكية الفكرية: بين قانون المحاكم الاقتصادية و تباين إجراءات وقواعد نظر التظلم  -

 

 
، فتحي والي، المبسوط 237ص، 2010سكندرية،قتصادية، منشأة المعارف بالإفهر عبد العظيم صالح، شرح قانون المحاكم الإ  (11)

، الطعن رقم 1158،ص23،مكتب فني    1972/  22/6ق،جلسة    37،س367الطعن رقم  ،  776، ص2في قانون القضاء المدني، ج

 . 931، ص27،مكتب فني 1976/ 14/4ق، جلسة  41،س 594

يجري تفرقة هامة بين اختلاف أثر ونتائج تجاوز الاختصاص المحدد بين المحاكم العادية    22طلعت دويدار، سالف الإشارة، ص  (12)
الأ حجية  القضائي  العمل  يحوز  حين  فعلي  المتخصصة،  من  والمحاكم  صدوره  عند  المقضي  خارج مر  ولو  الولاية  عام  القضاء 

اختصاصه، ويطعن عليه بعدم الاختصاص مع احترام حجية هذا العمل التي صاحبته لحظة صدوره، وبين ما يصدر من القضاء 
المتخصص خارج حدود اختصاصه التي رسمها القانون فلا يحوز أية حجية لأنها لا ولاية لها خارج حدود اختصاصها  ويطعن عليه  

، فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار تجاهطلان الأصلية لأنه يفقد صفة الحكم، راجع أيضاً حول هذا الابدعوى الب
 . 198،ص2008النهضة، 

قانون أجنبي وهذا أثره استبعاد تطبيق القانون المصري تطبيق  تفاق على  الايرى أن العقود الدولية والمنازعات الأجنبية تتضمن  (  13)
هذا يجعل لإرادة الاطراف و اختصاص المحاكم الاقتصادية  لا يدخل في  طرافها على تطبيق قانون  أ يتفق  التي  المنازعات  على تلك  

 اً نوعي  هااختصاصد  دوراً غير مباشر في تحديد اختصاص المحاكم الاقتصادية نتيجة الاتفاق على قانون أجنبي في الوقت الذي يع
لم ينص عليه قانون التجارة رقم  الذي  عقد القرض المصرفي  عطي مثالًا في المنازعات الداخلية  يكما  لايجوز الاتفاق على مخالفته،  

يخضع لاختصاص المحاكم الاقتصادية رغم كونه من أهم العمليات المصرفية    ضمن عمليات البنوك ومن ثم لا  1999لسنة    17
المدني للقانون  يخضع  من  وإنما  الاقتصادية،  "،544"إلى  "538"بالمواد  المحاكم  قانون  شرح  صالح،  العظيم  عبد  سالف فهر 

 . 237صالإشارة،
 ج  
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تمر الأوامر على ف،  وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات   تتعدد أوجه الرقابة القضائية على أوامر الحماية الوقتية
من قانون    "199إلى    197"  مواد منوفقاً للقواعد العامة في العرائض بمرحلة التظلم، والحكم الصادر في التظلم  

حكم على  هذا الو   ،سواء بتأييد الأمر أو بإلغائه  ماحكالأإصدار  لشروط    وفقاً يصدر  مسبب  حكماً وقتياً    مرافعات ال
 . فيهويكون قابلًا للطعن ، يزول بصدور حكم في الموضوعفحجيته مؤقتة أهميته في الحماية إلا أن 

 

على نحو  القضائية للمتضرر من الأمر  من الحماية    اً مزيد منح  قد أسرفت في  وفي تقديرنا أن نصوص المرافعات  
في التعامل مع الأوامر الوقتية الصادرة الإجرائي  اتبع المشرع ذات النهج  ذلك  على الرغم من  و ،  عكسية جتائ نأتي ب ي

التظلم  جز  يلم    ه إلا أن  على الحكم الصادر في التظلم   التظلم ثم الطعن  تي مرحلمن المحكمة الاقتصادية في مرورها ب
 ثلاثة خيارات أو بدائل  ت أتاحالتي    كما هو الحال في القواعد العامة في قانون المرافعات   للقاضي مصدر الأمر

أ "عندما  المادة  الدعوى  199جازت  وبإجراءات  الآمر  القاضي  لذات  التظلم  الشأن  لذوى  العادية حتى مع وجود  " 
للدعوى الأصلية في أية حالة تكون بالتبعية  رفع التظلم    "198المادة "جازت  أكما  دعوى الأصلية أمام المحكمة،  لا

ندعو المشرع إلى قصر و   رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة،بالإضافة إلى    في صورة طلب عارض   عليها الدعوى 
 . التظلم لانتفاء مبرر تلك المغايرة وحكمة التعدد تلك الخيارات وتوحيد جهة نظر 

 

إشكالات التنفيذ منازعات و في صورة    تخضع لطلب وقف التنفيذ و شمولة بالنفاذ المعجل  مالأوامر الوقتية  تصدر  و 
بالمحكمة  اتختص به  للمادة "ف   ،(14) الاقتصادية  الدائرة الابتدائية  " من قانون المحاكم الاقتصادية والمعدلة 7طبقاً 

والموضوعية عن  "،  2019لسنة    146بالقانون رقم   الوقتية  التنفيذ  منازعات  بالحكم في  الابتدائية  الدوائر  تختص 
 " من هذا القانون.  3الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة"

يختص رؤساء الدوائر بينما  أمام الدوائر الإستئنافية بالمحكمة،    في منازعات التنفيذ ويطعن في الأحكام الصادرة  
 ات بالفصل في التظلم  اص ختصالابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويكون الا

 . من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية
 

تلك المادة   ت ، ثم عدلألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منهوكان هذا النص يشترط  
وأصبحت" تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون غيرها بالفصل في ،  2019لسنة    146بالقانون رقم  

... ويطعن  -2منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر التي تصدرها المحكمة.    -1المسائل الآتية:
صادية، كما أضاف المشرع بهذا  فى الأحكام الصادرة في المسائل المتقدمة أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقت 

المتعلقة مكرراً" بتعيين قاضي أو أكثر للإشراف على إجراءات التنفيذ وإصدار الأوامر على عرائض    "7"  التعديل الفقرة
 .بها، ويتم التظلم منها أمام الدوائر الابتدائية ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائياً 

 

 

" مرافعات وهي أولًا أن يطلب وقف النفاذ قبل تمام  292يجوز طلب وقف نفاذه المعجل إذا توافرت الشروط التي عددتها المادة " (14)
وقوع ضرر جسيم بمصلحة المنفذ ضده الأمر من جراء التنفيذ، وثالثاً أن تكون أسباب التظلم مما التنفيذ، وثانياً أن تكون هناك خشية  

لطة تقديرية في قبول الأمر بوقف التنفيذ المعجل أو رفضه رغم توافر الشروط ويجوز الأمر لقاضي سيرجح معها إلغاء التنفيذ، ول
 بتقديم كفالة صيانة لحق الطرف الآخر.
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الأوامر الصادرة في ومن ثم لم يعد جائزاً بمقتضي صدور هذا التعديل الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم من  
بينما   وأصبح التظلم نهائياً،  منازعات التنفيذ الجبري المتعلقة بالأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة الاقتصادية

 كماهي بتنظيمها الوارد في المادة الثالثة". غير المتعلقة بالتنفيذ الجبري  أبقي على الأوامر الأخرى  
 

 در أو بتعديله أو بإلغائهاالمحكمة بتأييد الأمر الصفتقضي  ،  استبدال الأمرللمحكمة  النص لم يجز  هذا  ويلاحظ أن  
   للأحكام والأوامر. التنفيذ العكسينفذت وهو ما يعرف بإلغاء كافة الإجراءات التي   الوقتيمر إلغاء الأويستتبع 

 بصفته قاضياً للأمور المستعجلةصدره  ي حكماً قضائياً  هو  هذا الحكم ومع ذلك فإن للمحكمة كافة الصلاحيات لأن  
ولا يعيد الأطراف إلى   ،يترتب على إلغائه لمضمون الأمر ضرورة إصدار إجراءً بديلًا يحقق الحمايةبطبيعة الحال  و 

  .(15)مرحلة ما قبل طلب الأمر
 

الحكم الصادر في التظلم أو في الطعن على يقتصر  وهذا لايقتصر على المحاكم الاقتصادية، لأنه لايتصور أن  
من الجلي أن إتاحة  مجرد إلغاء الأمر وإنما التصدى لإصدار أمر جديد يتلافي عيوب الأمر الذي قضي بإلغائه، و 

غير  مزيد من الحماية  يقدم  و   ،يتعارض مع السرعة الواجبةطعن على الحكم الصادر في التظلم  فرصة التظلم ثم ال
  في مرحلتي التظلم والطعن.   تضيع أهمية الحماية الوقتية بتعطيل تنفيذ الأمر الوقتي  عكسية  جائبنتتأتي  المطلوبة وقد  

 

قانون  الهذا  " من  11المادة "  حيث قصرت الطعن بالنقض في الحكم الصادر في التظلم  بحظر  المشرع  حسناً فعل  و 
والأ  والجنح  الجنايات  في مواد  الصادرة  الأحكام  بالنقض على  الطعن  في  الصادرة  الحق  الدوائر إ حكام  من  بتداء 

   .قتصاديةالاستئنافية بالمحكمة الإ
 

لو  أخرى  ناحية  يحدد  من  للتظلمالنص  م  للإلذلك    ،ميعاداً  نظمتها  يرجع  التي  والمواعيد  قانون  جراءات  نصوص 
مر بالرفض أو من تاريخ بدء تنفيذ يام من صدور الأأ باجراءات الدعوى العادية خلال عشرة  التظلم  رفع  يف  ،المرافعات 

  وليس موضوعياً   وقتياً   فهو يعتبر حكماً الحكم الصادر في التظلم  أما عن ميعاد الاستئناف    ،حوالعلانه بحسب الأإ أو  
حكام الصادرة ومن ثم تخضع لميعاد استئناف الأ  ربعين يوماً المستعجلة من ميعاد الأ   محكا" استثنت الأ10/3"  والمادة

 .(16)  " مرافعات وهو خمسة عشر يوماً 277المادة "الذي حددته في المواد المستعجلة 
 
 

 المبحث الثالث 
 أوامر الحماية الوقتية في قانون حماية الملكية الفكرية واتفاقية التربس تباين صور 

 

  ،لقانون حماية الملكية الفكرية  جوانب السلطة الولائية التي يمارسها قاضي الأمور الوقتية وفقاً يهمنا التطرق إلى  
 صور   أن المشرع لم يورد   2002ة  لسن  82يبين من مطالعة نصوص قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم  حيث  

تقييد حالات إصدار الأوامر الوقتيةأحسن المشرع  وقد  ،  ية على سبيل الحصرقتالو وامر  الأ تقييد  ل  بعدم  تعارض 
 

 ، وأرسي القضاء مبادئ هامة، 1954لسنة    354المشرع المصري حقوق الملكية الفكرية في مرحلة مبكرة بالقانون رقم  نظم  (  15)
حسام لطفي، حق ،  1902، ص13،مج  1962/ 6/2نقض مدني جلسة  ،ق30،س244، طعن رقم  25/2/1965نقض مدني، جلسة  

سميحة القليويي، الملكية الصناعية، دار النهضة،    ،183،ص1987الأداء العلني للمصنفات الموسيقية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،
 . 86،ص2008أسامة المليجي،الحماية الاجرائية في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، دار النهضة،  415ص

 . 75،س1748، الدعوى رقم  2/1976/ 26القاهرة، جلسة  "مستعجل"مستأنف حكم محكمة القضاء ال( 16)
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التي استخدمتها  عبارة  اللم يتبني    عندما، كما أحسن  مع الهدف من تقريرها  وقتية العاجلة بحالات محددةالحماية ال
من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر "بشأن تحديد ميعاد التظلم  مرافعات  "  197المادة "

لايتصور البدء في تنفيذه فمن الناحية القانونية    ،أو إعلانه"الأمر    استخدم عبارة "من تاريخ صدور، وإنما  أو إعلانه"
الصادر ضده ن علا إ بغير  للوصول إلى تنفيذ الأمرحالات التلاعب تفادى ي العملية ناحية المن ، و الأمر قبل إعلان
 . (17) إعلاناً صحيحاً  هذا الأمر

 

وذلك حماية الملكية الفكرية الاختصاص لرئيس المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع وبينما جعلت نصوص قانون 
، يتحدد الاختصاص وفقاً لأحكام  "544،  205،  204،  180،  179،  136،  135،  116،   115،  62،  33في المواد "

 للدائرة المختصة طبقاً للمادة الثالثة كما سنرى.   قانون المحاكم الإقتصادية
 

وقصر الاختصاص   القاضي الآمرلذات  تظلم  وعلى الرغم من أن المشرع لم يجز في قانون المحاكم الاقتصادية ال
 136،  116اد "و لمبالمحكمة فإنه أجاز في ا  لدائرة الابتدائيةعلى امن قانون المحاكم الاقتصادية  الثالثة  لمادة  طبقاً ل

وهذا    " من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لذوي الشأن التظلم من الأمر إلى رئيس المحكمة الآمر 250،  180،
المواد تلك  الاختصاص بين قانون المحاكم الاقتصادية ونصوص قانون الملكية الفكرية يستوجب تعديل  في  التضارب  

 (. 18)  من قانون المحاكم الاقتصادية ةالثالثمادة لوفقاً لبنظر التظلم من الأوامر الوقتية لتوحيد جهة الاختصاص  
 

يد عن  بما يز   إلى ثلاثين يوماً التظلم  مدد ميعاد  إلا أنه  ورغم حرص المشرع على السرعة ومراعاة اقتصاديات النزاع  
في مسائل يمثل الوقت عنصراً جوهرياً فيها كمنازعات وهذه الإطالة  ،  بعشرة أيام  قانون المرافعات الذي حدده  الميعاد  

رفع دعوى موضوعية المشرع  اشترط  ه الإطالة في ميعاد التظلم  النقيض من هذ على  و ،  غير مبررة  الملكية الفكرية
على أنه" يسقط  بشأن حماية براءات الاختراع  "  33المادة "  حيث نصت ،  الأمر  عقب صدور الأمر تحت جزاء سقوط

 ،الأمر  صدورالأمر بعدم رفع دعوى موضوعية بأصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ  
في  ،بشأن دعاوى حماية حقوق المؤلف هذا الميعاد إلى خمسة عشرة يوماً من هذا القانون  "179"مددت المادة وإن 

بثمانية أيام فقط وإلا اعتبر الحجز ميعاد رفع دعوى صحة الحجز التحفظي  حين حددت القواعد العامة في المرافعات  
 كأن لم يكن. 

 

 

، أحمد  86ص ،  124،ص1987حسام عيسي،نقل التكنولوجيا، دراسة في الآليات القانونية للتبعية الدولية، دار المستقبل العربي،  (17)
   .3،ص 2005،دار النهضة ، 2002لسنة   82صدقي ، الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية وفقاً لأحكام القانون رقم  

" من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أنه "لذوي الشأن التظلم من الأمر إلى رئيس المحكمة الآمر خلال 116المادة "  ( نصت18)
أنه " لذوى من قانون حماية الملكية الفكرية على  "  205المادة "  تص ن، وثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه على حسب الأحوال

 . الشأن التظلم من الأمر إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه على حسب الأحوال
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ضمان جدية  هي  تقصير ميعاد رفع الدعوى الموضوعية إلى هذا الحد  وفي  الحكمة من فرض هذا القيد  إذا كانت  و 
فرض   وفيفي إمكانية التظلم من قبل الطرف المتضرر  فإنه    لموازنة بين المصالح المتعارضة للطرفيناو   ،الطالب 
 .حماية الطرف الآخر من مخاطر تنفيذ الأمر الوقتيما يضمن الكفالة 

 
المتعلقة بحماية  نصوص قانون الملكية الفكرية ذاتها  في  ميعاد السقوط  غير المبرر في  ختلاف  الاأن هذا  فضلًا عن  

حماية حقوق المؤلف في الوقت الذي رتبت نصوص قانون المرافعات جزاء السقوط على عدم تنفيذ براءة الاختراع و 
ينطوى على تناقض متعيناً رفعه بتوحيد المدد والإجراءات في قانون الملكية    رفع دعوى موضوعيةفرض  الأمر ولم ت

 . الفكرية لانتفاء الحكمة من المغايرة 
 

حجز التحفظي وأيضاً في نظام  مر بال مسلك اتبعه المشرع الإجرائي في قانون المرافعات بالنسبة للأذا الهويلاحظ أن  
  يعممولم    ،الدعوى الموضوعية لضمان جدية الحاجزاشترط رفع  و "  333،  320تين "الماد حجز ما للمدين لدى الغير ب

على مضي ثلاثين يوماً  رغم    ا تنفيذهعدم  ند  ع فقط  سقوط  جزاء الرتب  إنما  و الوقتية    كافة الأوامرعلى  هذا الجزاء  
 .  (19)" من قانون المرافعات 200"وفقاً لنص المادة وذلك  اصدوره

 

 : وشروط إصدارها  الوقتيةلجهة المختصة بإصدار أوامر الحماية ا -
 

الحماية الوقتية لحقوق الملكية الفكرية قانون حماية حقوق الملكية  بإصدار أوامر  رسم قواعد الاختصاص  يتقاسم  
المحاكم الاقتصادية وقانون  والذي حوي التنظيم الموضوعي لمسائل الملكية الفكرية،    2002لسنة    82الفكرية رقم  

الذي ينظم قواعد الاختصاص وإجراءات طلب الحماية القضائية في   جرائيباعتباره القانون الإ  2008لسنة    120
المحاكم الاقتصادية الاختصاص وفقاً لقانون  يفترض الرجوع  لقواعد  و   ،موضوعات محددة منها مسائل الملكية الفكرية

 . تعلق بالنظام العامالاختصاص النوعي والتي تينفرد بتنظيم قواعد و  باعتباره لاحقاً عليه 2008الصادر عام 
 
 
 

الاقتصادية  و  المحاكم  قانون  الثالثة من  للمادة  بي وفقاً  العامة إصدار  ختص  الجمعية  تعينه  الوقتية قاضي  الأوامر 
، الأقلللمحكمة الاقتصادية من قضاتها في بداية كل عام قضائي بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة )أ( على  

التظلم   اويتم  بنظرهأمام  المختصة  الابتدائية  الآمر،    لمحكمة  للقاضي  قبول  وليس  شروط  عن  الأمر إصدار  أما 
  ةمصلحالو ثبت طالب الأمر صفته  في  ،باختلاف التشريعات   بالنسبة للأوامر الوقتيةلايختلف مفهوم الصفة والمصلحة  ف

الفي   من  ،  حمايةطلب  الآمر  القاضي  الصفةويتحقق  ب  توافر  تثبت  الملكية  والتي  حقوق  من  تسجيل  تكن  مالم 
الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره  طلب  صفة في  اللدائني المؤلف  وتثبت  ،  التسجيل  ةواجبال  غير   لاستثناءات ا

 

ولا يمنع هذا السقوط    ويجوز التزول عنه صراحة أو ضمناً هذا السقوط لايتعلق بالنظام العام ولا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها،    (19)

يجوز ، و759،ص2000الوسيط في شرح قانون المرافعات،دار النهضة،  راجع تفصيلاا: أحمد السيد صاوي،    من استصدار أمر جديد،

ثاره حال بطلانه أو انعدامه كما لو تجاوزت المحكمة آدون التقيد بميعاد رفع دعوى أصلية ببطلان الأمر الصادر لإلغائه أو إزالة  

عز الدين الديناصوري، وحامد   ،145حدود اختصاصها الولائي والوقتي، كما يجوز التمسك ببطلانه بطريق الدفع،أحمد أبو الوفا، ص

 . 883،ص2008 ،2عكاظ، التعليق على قانون المرافعات،ج
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وتنتفي مصلحة الطالب في استصدار الأمر الوقتي  ،  المؤلف نشره حتى ولو لم يكن النشر قد تم بالفعلقرر    أو
 . (20) بصدور حكم موضوعي

 

  :وإثبات صورة الاعتداء كشرط لمنح الحماية الوقتية ضرورة تقديم الأدلة المستندية -
 

لة على حدوث تعد اد لالمستندات اتقديم  ضرورة الواجب توافرها لإصدار أوامر الحماية الوقتية  الشروط الخاصة  من  
طلب قبول  أساسي ل مفترض    على حقوق الملكية الفكرية  ن إثبات التعديلأ  القانون،بالصورة التي تطلبتها نصوص  

بإجراءات   من  ف،  الوقتية  الحمايةالأمر  الوقتية  الأمور  قاضي  و   حدوث يتثبت  من  من  التعدي  ليست  الوقائع  أن 
تقدير ظل  يو   ،صدار الأمرإقبل    الحماية وذلك من واقع المستندات المقدمةي  عيستد   لا تشكل تعدياً   التيالاستثناءات  

 (. 21)  لقاضي الموضوععنه والتعويض الضرر 
لم يكتفي   أنه  المادى إلا  إلى معنى الاعتداء  لم ينصرف  "الاعتداء" وهذا وإن  المشرع استخدم عبارة  ويلاحظ أن 

فإذا أجاز استغلال مؤلفه   ،الالتزام بصور الاستغلال التي يحددها المؤلفويعتبر تعدياً عدم    ي،تعد الاحتمال وقوع  ب
، إلى قصة سينيمائية أو إدخال تعديلات عليهمثلًا  عن طريق الطبع والنشر لا يستطيع الدائن أو المشترى أن يحوله  

المستندات المثبته يحول دون إصدار الأمر، لذلك قد من ناحية أخرى فإن خلو الأوراق المرفقة بالطلب من  إلا أنه  
 . (22)يصعب إصدار الأمر الوقتي عند إخفاء التعدي أو خفائه 

 

 صور الأوامر الوقتية في قانون الملكية الفكرية: عدد ت - 
 

 

أن يكون تاريخ الشهادة معاصراً لوقت طلب  بشرط  للصفة،    اً الشهادة الإدارية الصادرة من الجهة المختصة بالتسجيل إثبات  دتع(   20)
ويرى ،  56صسالف الإشارة،  محمد جمال الدين الأهواني،  ،الحماية، وبالنسبة للعلامة التحارية يلزم إثبات استمرار أو تجديد الصفة،

لايعتد بالجريدة التي ينشر فيها قرار الوزير المختص بصدور براءة الاختراع لإثبات الصفة لإمكانية حدوث تعديل كما في حالة  أنه  
طعون    ، 3/2005/ 22نقض مدني  ،  من قانون حماية الملكية الفكرية  25،  19صدور قرار تال بنزع ملكية البراءة عملًا بالمادتين

 . ق 72ق،س  838، س791،832أرقام 
ساسية والشكل العام للنموذج شابه في أوجه التصميم الأتد  و جو التعدي في النماذج الصناعية والتصميمات على  صورة  تعتمد    (21)

التعدى على أي من المصنفات الواردة  فيكون  أما حقوق المؤلف والحقوق المجاورة    العادى وليس الخبراء،  من وجهة نظر الشخص
في الحالات الواضحة  و   ،القانون عند وجود درجة تشابه عالية بين المصنف الأصلي والمصنف المدعي بتقليده" من  140بالمادة "

حان العبرة بتقليد اللحن ككل،   لكإزالة اسم المؤلف وكتابة اسم الغير واعادة طبعه وبيعه سواء أخذه كاملًا أو حذف أجزاء منه، وفي الأ
التعدي علي  كما   المؤلف في  يحدث  الحاسب الآلي  حق  البيانات وبرامج  البرنامج أو تغيير و قواعد  التعدي في صورة سرقة  يكون 

ة  الأسماء وإزالتها، أو استخدام الهندسة المعكوسة لصنع أجهزة لهذا نفس قدرة الأداء، أما قواعد البيانات ذات القيمة الاقتصادية الهام 
عمد تلى الشكل، لأن المتعدى قد يفالحماية تنصب على مضمون قواعد البيانات ومدى احتفاظها بقيمتها الاقتصادية دون الاعتماد ع 

" للمؤلف أو خلفه أن يمنع الغير من نسخ أو تصوير 171المادة"قد أجازت إضافة بيانات غير جوهرية للايحاء باختلاف المحتوي، و 
 .إذن  غير ب قاعدة بيانات أو برامج الحاسب الآليمن جزء جوهري 

ستاذة بول جولدشتاين، حقوق المؤلف، ترجمة حسام لطفي ،سليمان القناوى، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية،  الأ(  22)
صناف النباتية الجديدة، حلقة الويبو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية حماية الأ  حسام الصغير،،  37ص  ،1،1999القاهرة، ط

 :منشورة على موقع الوايبو ،2004"الويبو" في ديسمبر  للدبلوماسيين، نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 .   WIPO/IP/DIPL/CAI/04/5          
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التحفظية  الجراءات  الإتتعدد صور   والتدابير  لك تحفظية  الحفاظ على  وهي  غايتها  رغم وحدة  الوقتية  وامر  لأصور 
من الضرر الذي    الماليةحماية الحقوق  وجه ل تبعض الإجراءات  ف   ،ضمان بقائها في المستقبلو الحقوق  الدليل وحماية  

بصور   الطالب تمسك  يالأصل أن  و   على حدوث التعدي،  الدليل  ةيا حملتبعية  بعض الإجراءات  بينما تكون    يهددها
سلطة مر  للقاضي الآيظل  إلا أنه  ،  (23)حماية حقوقه حماية وقتية عاجلةالمنتجة في  الوقتية  الإجراءات والتدابير  

ثر بين مصلحة الطالب والضرر المترتب الأفي  موازنة  جرى  يو   ،حقوق الطالب حماية  تخير صورة الأمر الملائم ل 
 .(24) تعويض التدبير يرجح أن يحدث ضرراً لايمكن جبره ب ، ويتفادى الأمر ب ة الطرف الآخرجراء في مواجهعلى الإ

 

وتنصرف أوامر الحماية إلى الحفاظ على الحق ووقف الاعتداء مستقبلًا، أو حفظ الدليل المثبت لحدوث التعدي على 
 .(25على شبكة المعلومات من عرض المؤلفات دون موافقة أصحابها )مثلًا يجري  نحو ما

 

 . 21ص  ،1973،  1راغب، نحو فكرة عامة للقضاء الوقتي في قانون المرافعات، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية،ع وجدى( 23)
الحجز على المبني أو اتلافه أو تغيير معالمه إذا تم بناؤه الملغي  " من قانون حماية حق المؤلف  46المادة "في  المشرع  حظر  (   24)

وذلك محافظة على حقوق المعماري الذي اعتدى على  ، باستعمال تصميمات ورسومات المؤلف المعماري الذي رسمها بدون إذن منه
رسوماته وتصميماته باستعمالها استعمالًا غير مشروع وقد أشارت المذكرة الايضاحية لهذا القانون لعدم تناسب الإجراء مع المخالفة 

 .لا يكون للمهندس سوى اللجوء إلى التعويضو وغلب المشرع مقتضيات حماية الغير، والتكاليف الباهظة التي تحملها صاحب المبني  

على أنه "ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من  القانون بعض الأعمال بنصها هذا " من  3/ 127استثنت المادة "( 25)
أغراض التعليم والتدريب،   -2الأعمال المتصلة بالبحث العلمي،  -1استخدام للتصميم أو النموذج الصناعي المحمي من الأعمال الآتية: 

التجارية،   -3 إلي  -4الأنشطة غير  المشار  المنتجات  بيع جزء من  أو  عادلهتصنيع    - 5،ا وذلك بقصد إصلاحها مقابل تعويض 
الاستخدامات الأخرى التي لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادي للتصميم أو النموذج الصناعي المحمي ولا تضر 

كذلك لايعتبر اعتداء ولاتشمله الحماية طبقاً ،  بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح المشروعة للغير
عنها   " الأفكار والاجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ولو كان معبراً 141لنص المادة "

أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف، كذلك لاتشمل الوثائق الرسمية أياً كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها مثل  
ت نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذا

اص القضائي، وأخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية، ما لم يتميز جمعها بالابتكار في الترتيب الاختص
أداء المصنف في اجتماعات   -1للمصنف وحدود النسخ:    الأداء العلني، كما استثنت  والعرض أو بأي مجهود شخصي جدير بالحماية

 عمل نسخة وحيدة من المصنف للاستعمال الشخصي، بشرط:   -2أو منشأة تعليمية بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر 
 ألا يلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف .   -  ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادى للمصنف، -

الاستثناء الثالث: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلي بمعرفة الحائز الشرعي له بغرض الحفظ والإحلال عند فقد النسخة 
القدر الضروري لاستخدام هذا   البرنامج وإن جاوز هذا الاقتباس  أو الاقتباس من  تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام  الأصلية أو 

ال البرنامج.البرنامج مادام في حدود  للقانون حالات وشروط الاقتباس من  التنفيذية  اللائحة  المرخص به، وتحدد  الاستثناء و   غرض 
 الرابع: عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطفات أو مقتبسات بقصد النقد والمناقشة والاعلام. 

، الاستثناء الخامس: النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال في اجراءات قضائية أو إدارية في حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات
الاستثناءالسادس: نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلًا سمعياً أو بصرياً وذلك لأغراض التدريس بهدف  
الإيضاح والشرح وبشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على 

الاستثناء السابع: نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ضرورياً لأغراض التدريس في منشآت ، و  النسخ



 
 

123 
 

ستخدم فبينما ا  ،ربعةفي الكتب الأفي قانون الملكية الفكرية  الأوامر الوقتية  نسقاً واحداً في  لم يتبع  المشرع  أن  ويلاحظ  
براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومحطات التصميمات للدوائر المتكاملة   " من الكتاب الأول الذي ينظم33في المادة "

خير تللطالب    يحدد معيار اللزوم تاركاً   وأجراءات اللازمة  رد أمثلة للإو يدون أن    عبارة "الإجراءات التحفظية اللازمة"
  لذي ينظم اب الثاني  االإجراءات التحفظية المناسبة" في الكت، نجده استخدم عبارة  ملاءمتهجراء وللقاضي تقدير  الإ

 .(26) العلامات التجارية العادية والمشهورة والتصميمات 
 

والمادة   "180" ،"179تين"والماد   "،135إلى "  "115من "المواد  في    الصناعيةالنماذج    فيذات التعبير    أيضاً استخدم
الذي ينظم  لكتاب الثالث  اتبع المشره نهجاً مغايراً في ابينما  ،  الأصناف النباتيةمن الكتاب الرابع الذي ينظم    "204"

التي   طبيعة الموضوعات للتحفظية المناسبة  اجراءات  للإأو صور  أمثلة  حيث أورد  حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  
  ينظمها كوقف نشر المصنف أو الاداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الاذاعي أو عرضه أو نسخه أو صناعته، 

 

أن يشار إلى اسم المؤلف   -2أن يكون النسخ لمرة وحيدة أو في أوقات منفصلة غير متصلة،    -1  علمية وذلك بالشرطين التاليين:
المصنف على كل نسخة الثامن:، و وعنوان  أو    الاستثناء  المحفوظات  أو  الوثائق  دار  المصنف بواسطة  تصوير نسخة وحيدة من 

 بواسطة المكتبات التي لاتستهدف الربح بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك في الحالتين الآتيتين: 
تلبية طلب شخص طبيعي   -1  النسخ  الغرض من  لمقالة منشورة أو مصنف قصير أو مستخرج منه متى كان  النسخ  أن يكون 

 لاستخدامها في دراسة أو بحث على أن يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة.
أو أصبحت غير صالح   -2 أو تلفت  التي فقدت  النسخة  لتحل محل  أو  النسخة الأصلية  المحافظة على  النسخ بهدف  أن يكون 

النسخ المؤقت للمصنف الذي يتم تبعاً أو أثناء البث  الاستثناء التاسع:، و للاستخدام ويستحيل الحصول علي بديل لها بشروط معقولة
الرقمي له أو أثناء القيام بعمل يستعدف استقبال مصنف مخزن رقمياً وفي إطار التشغيل العادي للأداة المستخدمة ممن له الحق في 

 نشر أجزاء أو مقتطفات من المؤلفات أو الخطب أو المحاضرات:، و ذلك
نشر مقتطفات من مصنفاته التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة، ومفالاته ومنشوراته المتعلقة بالموضوعات التي تشغل الرأي   -1

العام، في وقت معين، مالم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر، وبشرط الاشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه والإشارة إلى اسم 
 المؤلف وعنوان المصنف.  

نشر الخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التي تلقي في الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والادارية    -2 
لف والاجتماعات العلنية العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية والمرافعات القضائية في الجلسات العلنية، ويظل للمؤ 

 لفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب اليه وحده. وحده أو خ
، نشر مقتطفات من مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري متاح للجمهور في سياق التغطية الإخبارية للاحداث الجارية  -3
" ضوابط لترجمة مصنف محرر بلغة أجنبية بنصها على أن" تنتهي 148وضعت المادة "، و حق ترجمة المؤلف المحرر بلغة أجنبيةو 

حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة هذا المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو  
مدة سقوط وهي  نشر للمصنف الأصلي أو المترجم    المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطه غيره في مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول 

 . ق 72،س791،طعن رقم 2005/ 22/3نقض مدني جلسة ، و الحصول على مقابلأستئذانه إحق المؤلف في 
لمدة محددة وبأوضاع    براءة الاختراع هي شهادة تمنحها الدولة للمخترع يكون له بمقتضاها حق احتكار واستغلال اختراعه ماليا  (   26)

محمد جمال الدين ،  2005لسنة    497،  2003لسنة    1366تنفيذيتين من رئيس مجلس الوزراء رقمي    نلائحتي  تصدر ، وقد  معينة
، شيماء فتحي، الحماية الوقتية لحقوق الملكية  20، ص 2011، 1الأهواني، حماية القضاء الوقتي لحماية حقوق الملكية الفكرية، ط 

 . 1174،ص2023،إبريل 41الفكرية، مجلة الشريعة والقانون ،ع
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 وتعيين حارس مج الإذاعي،  اأو حصر الايراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرن
مهمته إعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الاذاعي أو استغلاله أو عرضه أو نسخه أو صناعته، 

، رغم ما في هذا الإيداع من أثر حبس العائدات ومن ثم  وايداع الناتج خزينة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع
 .تفاقم الأضرار

 

لا يتم  الحصر  إلا أن هذا    ،وإجراء حصر ووصف تفصيلي للتعديرى تتعلق بإثبت واقعة التعدي  خا أورد أمثلة أمك
 كذلك إجراء حصر مدة وزمن الاعتداء  تقتضي توافر خبرة دقيقة،  من خلال الخبير لانطوائه على تفاصيل فنيةإلا  

 في القوة والأثر.  ينمتدرجأو ين متتابع  اوليسين  متزامنئين إجراهما و  ،لثبوت التعدي إجراء مكملوهو 
 

في ذات الأمر بالتزامن وليس على   بوقف نشر المصنف يقتضي تعيين حارسوقف التعدي  ذلك فإن  فضلًا عن  
 ن هذا الإجراء بذاك لضمان وقف النشر وإدارة استغلال اقتر حيث يلزم ا  ،في إصدار الأوامر  سبيل التخيير أو بالتتابع

يس هناك لو  ،الإجراء الأكثر شدة فإنهلمنع التصرف فيه  يراد الحجز على الإ و  تحفظيالحجز  التوقيع ، أما المصنف
 . (27)  للأمر به إذا انتفت خشية فقد الحق أو فقد الضمان العام محلاً 

 

" على أن "تسري أحكام  54وفي الكتاب الثاني الذي تناول التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة نصت المادة "
" من الكتاب الثالث الخاص بالمعلومات المفصح علي 62المادة "أيضاً  ، كما نصت  عليها  42،  35،  33،  4المواد  

بمقتضي    على اختلاف موضوعاتها  ، ومن ثم تتوحد تلك الإجراءات في هذه الكتب الثلاثةسريان أحكام ذات المواد 
 . لتلك النصوص  الإحالة

 

التي ذكرها المشرع، الوقتية مغاير لتلك الصور  حماية  للوجه  أو  جراء  إصورة  يثور التساؤل عن امكانية طلب  لذلك  
  اتجراءغير الإأو    ،ولنظمه المشرع في الكتاب الأمثلًا  المؤلف  وبعبارة أخرى هل يجوز طلب إجراء لحماية حق  

   .(28)  أو غيره المشرع في الكتاب الثالث  اوردهالتي أ
 

ال  أنه لالدينا  الإجابة  و  الاجراء  اختراع م وقتية  يمنع طالب  براءة  الأول كحماية  بالكتاب  ى من  أطلب    نالمتعلق 
لأن  وذلك  وتقدم الحماية الوقتية الملائمة،    حقهحماية  متى كانت مناسبة لمثلًا  جراءات الواردة بالكتاب الثالث  الإ

ما لا  النص عليها في كتاب  و الذي يأمر به القاضي،  هي التي تحدد صورة الإجراء  ليس اللزوم  الملاءمة و معيار  
 

شغلت حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له أهمية في وقت مبكر داخلياً، وأيضاً على المستوى الدولي بعد أن أصبح نشرها   (27)
لسنة  354في دول العالم أمر متاحاً وميسراً بفعل التقدم العلمي وصارت العائدات ضخمة، وصدر في مصر قانون حق المؤلف رقم 

، وللمؤلف الحق حمايتها بإجراءات وقتية طبقاً 2002لسنة    82، ثم صدر القانون رقم  1992نة  لس  38وعدل بالقانون رقم    1954
سواء كان    2002لسنة    82" من القانون رقم  139وأيضاً المادة "  1954لسنة    354" من قانون حماية حق المؤلف رقم  47للمادة "

 . 711، سميحة القليوبي،ص135، 134هواني،حماية القضاء الوقتي لحقوق الملكية الفكرية، صمحمد جمال الأ مصرياً أو أجنبياً 
في الكتاب الثالث الخاص بحقوق المؤلف والحقوق  هذا    ورد  ،    الإبداع بصمة شخصية يضعها المؤلف على مصنفهو الابتكار  (  28)

الكتاب الأول والثاني والرابع من  بهذا    ردوو   مجالات الملكية الصناعية، بينما تتعلق الجدة ب175، 2/ 141، 138/2المجاورة بالمواد  
، حسام لطفي، المرجع العملي في الملكية الأدبية والفنية في ضوء 192،  129،  120،  1قانون حماية  الملكية الفكرية في المواد  

قوق المؤلف والحقوق المجاورة، الكتاب حعبد الرشيد مأمون،محمد سامي صادق، ،  22،ص1992أراء الفقه وأحكام القضاء، القاهرة،
 . 88، ص 2007/ 2006الأول، دار النهضة،  
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تحت طائلة    لصور تناسب الموضوع محل الحماية مثلة  أورد  ألأنه  حصرياً  ينم عن رغبة المشرع في تحديد الاجراء  
توضيحاً للفكرة ، و قانون الوفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في  عند التظلم أو الطعن    الإلغاء أو الاستبدال

با و  لتوضيح مدى  سنشير إلى صور تلك الإجراءات    صعوبة حصرهاو تعددها  و تعدي  لختلاف صور امع التسليم 
 :تبعاً للهدف من الإجراءملاءمتها 

 
 

   :الملكية الفكريةعلى حق  يعدتالواقعة تهدف إلى إثبات التي  المتزامنةوقتية ال اتجراءالإ :ىالأولالصورة  
 

متزامنة  وهذا يقتضي الأمر بعدة إجراءات    ،يعد تإثبات العند وقوع اعتداء عليه طلب  مؤلف  تطلب حماية حق الت
صور إجراءات الأمر    عدد في فتوليست على سبيل المفاضلة والتخيير تتكامل لتحقيق الهدف من الحماية الوقتية،  

إثبات بيانات غلاف المؤلف وعدد صفحاته وموضوعاته  كبه  يؤمر    تفصيلي   وصفإجراء  مصحوبة بلحالة  ات  اثبإ
نشر المصنف أو وقف ومنع استمرار عرضه أو   وقفب  تعديالوقف  منع الضرر و إجراء  ويتزامن مع    ،ورقم الإيداع

 . حصر الإيراد و  ،صناعته
 

التعدي  بينما   إثبات واقعة  الثاني، والمادة "من    "135،  115"مادتين  للطبقاً  يتم  الثالث،    "4/  179الكتاب  بالكتاب 
الحصر والوصف التفصيلي لمحل فتكون صور الإجراءات    بيع المنتجات المقلدة  ةواقعل  بالكتاب الرابع   "204"والمادة  

في الكتاب الثاني والثالث الذي ورد  الاجراء التحفظي  صورة  يلاحظ أن  و   ،التعدي على الحق محل الحماية الوقتية
 . (29والرابع لم يرد في الكتاب الأول)

، ومكان وجود المعروضات، وصف وبيانات الأصنافأما المنتجات الصناعية فيتم تعريف المنتج وخامته وإثبات  
لإجراءات   ، وهذا الإجراء يمهد  لاختلاف مكان الانتاج عن مكان التوزيع أو العرض فيبين الوصف تلك الأماكن بدقة 

 عتبر خطوات أولية لازمة تلك  ذ حتى يمكن اتخاذ إجراءات الحجز في مرحلة تالية لهذا التعيين والتحديد لمتتابعة  
تحريز أما في سبيل إجراء هذا الحصر والوصف يمكن تصوير المصنف أو البضائع والمستندات، و  ،الحجزلتوقيع 

 .ويلزم الأمر به وإلا كان باطلاً  حجزمن إجراءات ال ههذا الاجراء بحسبانحدود يتجاوز فإنه  البضاعة 
 

 

   لكية الفكرية:الموق الذي وقع على حق يعدتإجراءات تحفظية لمواجهة ال الصورة الثانية: - 
 

نشر سواء ب  مصنف بدون إذن المؤلفالعرض أو بيع  بالاعتداء  واقعة  من  حماية حق المؤلف    تلك الإجراءات   شملت
المصنف أو عرضه أو نقله للعامة بطريقة مباشرة بطريق الأداء العلني أو غير مباشرة بطريق النسخ وبأي صورة  

باستخراج أو تقليد أو بيع أو توزيع أي مصنف للغير، ويشترط عدم الحصول على إذن من  أو  من صور الاستغلال  
المؤلف أو ممن يخلفه لأنه لا يعتبر الغير معتدياً إلا إذا باشر أي من هذه التصرفات بدون إذن كتابي من المؤلف 

بغير إذن أو خارح حدود هذا المصنف  أو من يخلفه، فيشكل اعتداء يستدعي اتخاذ تدابير الحماية الوقتية لاستغلال  
 :الإذن

ى نسخه، والمواد التي تستعمل في إعادة نشره أو استخراج نسخ منه  عل على أصل المصنف أو    توقيع الحجز   - 1
 بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر هذا المصنف.

 

 . 60،ص 2008نفاذ حقوق المؤلف،جراءات لإمحمد حجازى، دليل العمل والإ، 158، 142هواني، صمحمد جمال الأ( 29)
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 يراد الناتج من النشر أو العرض الذي تم حصره بمعرفة خبير  على الإ توقيع الحجز  -2
 

بإصدار قانون الإجراءات المدنية خص قاضي   2022لسنة    42تحادي رقم  الاوتجدر الإشارة إلى أن المرسوم بقانون  
الأمور الوقتية بالأمر بوقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته وتوقيع الحجز على المصنف الأصلي، أو نسخه 

في شأن حقوق   1999لسنة    64" من القانون الإماراتي رقم  36منه أو استمرار العرض، وذلك وفقاً لنص المادة "
 . الملكية الفكرية وتعديلاته

 

لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أن   2002لسنة  82من قانون الملكية الفكرية رقم  " 33المادة "وقد أجازت 
يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار أمر باجراء تحفظي بشأن المنتجات أو البضائع المدعي 

للوصف التفصيلي الذي تم الافصاح عنه في وثيقة براءة الاختراع أو نموذج بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقاً  
ويصدر الأمر بالإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذي يضمن بقائها  ،  المنفعة
 .بحالتها

 

  الملكية الفكرية:التعدى على حق استمرار  وقف إجراءات قسرية ل الصورة الثالثة :  -    
 

لى إجراءات وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج  ع" من الكتاب الثالث  179المادة "نصت  
عرضه أو نسخه أو صناعته، وذلك بهدف الحد من الضرر ومنع تزايده لحين عرض النزع على وقف و أ ،الإذاعي

الإجراءات منطقياً فإذا  هذه  تتابع  كون  المخالفة وإثباتها ومن ثم يوقوع  المحكمة المختصة ، وهذا يأتي بعد التيقن من  
وجود التعدي يثبت  التفاصيل    ههذ إثبات  على الرغم من أن  و ،  وقفه  لم يجد المحضر تعدياً يثبته فلا محل لإجراء

بالحجز  ويمهد للإ  التعدي من أضرارهذا  ينتج عن    ماقدر  حدد  يو  المتعلقة  التالية  تلك   التحفظيجراءات  إلا أن 
 .مور الوقتية، وتدخل في تقديرنا في نطاق سلطة قاضي الموضوعالسلطات القسرية تخرج عن نطاق سلطة قاضي الأ

 

   :لمنع تهريب الأموال والأدوات المستخدمة الحجز التحفظيالأمر بتوقيع إجراءات الصورة الرابعة:  -     
 

إلا أن إجراء " بتوقيع الحجز التحفظي،  319العامة في المرافعات بمقتضي المادة "يختص قاضي التنفيذ وفقاً للقواعد  
و يتم وفقاً للشروط والإجراءات التي حددتها نصوص قانون الملكية    ،عن اختصاص قاضي التنفيذ هذا الحجز يخرج  

توقيع الحجز في قانون الملكية الفكرية  المشرع    أجاز، و الفكرية ويختص به قاضي الأمور الوقتية بالمحاكم الاقتصادية
الحجز التحفظي إجراء  تزامن  يو ،  "204  179،  135،  115"المواد المستخدمة في  الآلات والأدوات  المصنفات و على  

لأمر بالحجز التحفظي في غيبة الخصوم  ، ويصدر اطالب للمحافظة على حق ال   لبرنامج المقلد اإجراء وصف    عم
المحكمة م  ما هذا أتبع  وسماع الخصوم، ويفترض أن ي   لقاضي أن يقوم بإجراء تحقيق مختصرووفقاً للقواعد العامة ل

 . الإقتصادية من باب أولى لخطورة هذا الإجرء
 

اكتملت   ت المقلدة سواء كانعلى الأشياء  يتم حجز واقعي  مثلًا  ف  ،محل الحجز  بالطريقة التي تلائمالحجز    هذايجري  و 
الطبع  إتمام  منع  ل  وكذا الحجز على الأدوات والمهات المستخدمة في تقليده  ،التجهيزو الاعداد  مرحلة  في    أو مازالت 

  .افتراضي على البرامج وإجراء حجز للتعدي  افتراضي من خلال أخذ صوريتم توقيع حجز  قد و  ،أو الاستمرار فيه
 
 



 
 

127 
 

ستشكال ويجوز الاتظلم من الأمر الصادر بالحجز التحفظي وفقاً لقواعد التظلم من الأوامر على عرائض، ويجوز ال
ويتحول دعوى صحة الحجز التي ترفع خلال ثمانية أيام وإلا سقط الحجز،  ترفع  و   ،في تنفيذ الأمر بالحجز التحفظي

 .(30)الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بحصول الدائن على سند تنفيذي
 : لإدارة واستغلال الحقوق المعنوية تعيين حارسالأمر بسة: ماخال  الصورة -

 

 ،(31) إدارتهو ال محل الحراسة  الملى  لحفاظ عالتقليدية في اليؤدى مهامه  بتعيين حارس  قاضي الأمور الوقتية  يأمر  
، الحقوق المادية نشر أو استغلالمباشرة إجراءات الللازماً  إجراءً تعيين حارس يكون في مجال الحقوق المعنوية  أما 

الصوتي أو البرنامج  داء او التسجيل  عن استغلال المصنف أو الأ  يراد الناتجحصر الإيتولى  "  179لمادة "طبقاً لف
دارة لإإنما  و   ،لحفاظ على الأشياء المتنازع عليهامن ثم لايقتصر دور الحارس على المهام التقليدية في او ،  الإذاعي
مرحلة لاحقة الأمر الصادر وقد يعين في  في  الحارس  ين  يعوقد يصدر الأمر بتوإيداع الإيراد،    المصنف  إستغلال

 السابق.  الأمرعند نظر التظلم بعد إلغاء 
 

باتفاق الأطراف حتى ولو كان الحارس معيناً بحكم القضاء وقبل الفصل في النزاع    أو  ،وتنتهي الحراسة بانتهاء النزاع
   .(32) القضائية ، وهذا جائز وفقاً للقواعد العامة في الحراسةالموضوعي باعتبار أنه إجراء مؤقت 

 

 : على طالب الأمر الوقتي الأمر بفرض كفالة  -
 

 

استقلال كانت تحظر الحجز على العلامة التجارية أو الاسم التجاري على    1939لسنة    57" من القانون  18المادة "نشير إلى أن    (30)
 354" من القانون رقم  10، والمادة "2002لسنة    82وانما مع المحل التجاري حماية للجمهور إلا أنها ألغيت بصدور القانون رقم  

تجيز الحجز على حق المؤلف، وانما   م ل  2002لسنة    82" من القانون رقم  154بشأن حماية حق المؤلف، والمادة "  1954لسنة  
ضع تحت الحراسة كلما توافر الخطر للمحافظة  و تو   ،يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره أو أتيح للتداول من مصنفاتهم

بينما يجوز الحجز على براءة الاختراع باعتبارها من عناصر الذمة المالية ومنقول معنوي ،  لضمان الانتفاع بالمصنف الأدبيعليها  
للدائنين، والمادة " ، " تجيز نقل ملكية العلامة أو تقرير حق عيني عليها أو الحجز عليها استقلالاً 87تدخل ضمن الضمان العام 

" حماية على العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية عند وقوع اعتداء عليها بإثبات واقعة التعدي 115المادة "وأضفت  
 على الحق محل الحماية أو بالحجز على الآلات والأدوات المستخدمة في التعدي. 

 

نبيل اسماعيل عمر، ،  194، ص  2حيي الدين علم الدين،العقود المدنية الصغيرة في القانون الوضعي والشريعة الاسلامية،طم(  31)
في قانون المرافعات،مجلة   ، وجدى راغب، نحو فكرة عامة للقضاء الوقتي406،ص1984سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية،

القا المستعجل،216،ص1،1973،ع15ونية،سنالعلوم  القضاء  المليجي،  أحمد  اللطيف،  عبد  محمد  أمينة ،  303ص   ،1992، 
 . 229، ص1982النمر،قوانين المرافعات،منشأة المعارف،

رضا محمد عبد السلام، النظرية العامة ،  270، ص1944عبد الحكيم فراج، الحاسة القضائية في التشريع المصري، رسالة،(  32)
،  1998،  2، محمد عزمي البكري، الحراسة القضائية في ضوء الفقه والقضاء، ط23، ص2005للحراسة، رسالة ، جامعة حلوان،  

، دار النشر للجامعات 2، ط 1944عبد الحكيم فراج،الحراسة القضائية في التشريع المصري رسالة، جامعة فؤاد الأول، ص ،  123ص
، للحارس3، ص 1952المصرية  القانونية  المسؤولية  القاهرة،    ، حسين محمد حسين،  الأموال، رسالة،  على ،  3، ص2002على 

، اسماعيل مجدى، الحراسة القضائية،مجلة المحاماة،  23، ص2000، دار الكتب القانونية،المحلة،  عوض حسن، دعوى الحراسة
 .  1841،ص 28ق، س 43،س295طعن رقم  ،1977/ 12/ 21نقض مدني جلسة   ،1927،كتوبر أ ،8س
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ويض عتسمح بتبحيث  طراف،  بين المصالح المتعارضة للأ   ةازنمناسبة للمو يأمر قاضي الأمور الوقتية بإيداع كفالة  
، ومن  ضمانة للصادر ضده الإجراءومن ثم تعد  الصادر ضده الإجراء عما يلحقه من ضرر إذا تبين عدم تعديه  

الإجراءات  تضييق نطاق استخدام  الطالب، ومع ذلك يؤدى التوسع في فرض الكفالة إلى  ثبات جدية  لإناحية أخرى 
وبطبيعة الحال   مور الوقتيةفي سلطة قاضي الأصورة الكفالة  ار  تيخالوقتية عند عدم القدرة على دفع الكفالة، ويظل ا

، خاصة أن الأمر يصدر في غيبة الأطراف  وامر الوقتيةالسرعة المنشودة في الأ  الكفالة الشخصية والعينية لاتناسب 
 .بمثابة كفالة عينية تغني عن فرض الكفالةويعتبر إجراء إيداع الإيراد المتحصل 

 

ن  أ دون    ايداع كفالة مناسبةباشتراط    2002لسنة    82من القانون رقم    "205،  179،  135،  115"اد و الماكتفت    قد و 
الكفالة، صورة  عندما    تحدد  يكون  الأقترن  يلذلك  الكفالة  بايداع  لأنهمر  للقاضي  وتحديدها  الكفالة  صورة    اختيار 

بين  تكون خيارات القاضي  ، وغالباً ما  يداعالإتمام  ب  مشروطاً الأمر  تنفيذ  ن  لأ  تحديد هذا الدون  تنفيذ الأمر  لايتسني  
مر بتقديم  سمح لطالب الأ، ونادراً ما يدون الجمع بينهما  الحراسة أو ايداع المتحصلات خزينة المحكمةفرض  جراء  إ

   .وامر الوقتيةلايتسع له نظام الأحيث خطاب ضمان  
 

 

 لحقوق الملكية لفكرية:  الوقتية لحماية ا الرهن كإجراء من إجراءات  -
 

نموذجاً   وتعتبر  ،في غالبية الحالات   تخضع حقوق الملكية الفكرية لقواعد الرهن الحيازى رغم تعذر انتقال الحيازة
نص المادة الثانية من قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم  وطبقاً ل(،  33دون انتقال الحيازة ) المنقولة  لرهن الأموال  

تسري الأحكام الواردة في هذا القانون على الحقوق المضمونة بمنقول في حيازة المدين أو مقدم   2015" لسنة 115"
ة على استخدام أو الترخيص باستخدام حقوق بالحقوق المترتومن بينها    ،شهره وفقاً لأحكام هذا القانون م  الضمان يت

   .(34) أوامر الحماية الوقتية عتبر من صور ، ومن ثم تالملكية الفكرية
 

طلب  و  في  الصفة  إلى  لمدين  لالوقتية  الحماية  تلك  تتوافر  الفكرية    هالتزامبالنظر  الملكية  حقوق  على  بالمحافظة 
إلى  لالمرهونة   انتقالها  يملك  ،  (35)   المرتهنالدائن  عدم  حماية  كما  الاعتداء    هذاالدائن  من  الأمر الحق  وطلب 

 

للمادة الرابعة من    طبقاً ، و 399،بند  2017جابر،الوجيز في حق الملكية والتأمينات الشخصية والعينية، جامعة حلوان،أشرف    (33)
قانون الضمانات المنقولة يتعين شهر حق الضمان في سجل الضمانات المنقولة وهو سجل الكتروني لشهر هذه الحقوق وتسجيل  

" من اللائحة التنفيذية لهذا القانون للدائن باستيفاء النموذج الالكتروني الخاص بالتسجيل ويرفق 26التعديل والشطب، وعهدت المادة "
 .  يتضمن كافة بيانات الرهنو ستخرج رسمي حديث من الجهة المختصة برهن حقوق الملكية الفكرية به م

مجرد ممارسة  إلا أن  على المدين حتى لايضر بحقوق الدائن،    حق الملكية الفكرية قيداً قيمة  يظل الالتزام بعدم الانتقاص من  (  34)
بسيوني، الرهن الرسمي على حقوق الملكية مجدى  الانتقاص من قيمته،  في  تسبب  حتى لو  مظاهر الحق الأدبي للمؤلف لا يعد إخلالًا  

    .21،ص 2017ديسمبر -،يوليو37الفكرية، مجلة حقوق حلوان، ع
( يلتزم المدين أو لحائز بالقيام بجميع التدابير والاجراءات اللازمة للمحافظة على المنقول الضامن وصيانته ورعايته، فيملك إعادة  35)

طبع مؤلفه، أو سحبه من الأسواق، والاستغلال حق الملكية الصناعية أو براءة الاختراع ، ويمارس حقه الأدبي على مؤلفه دون حاجة  
، والحصول على موافقته قبل استغلال الحق المرهون استغلالًا ينتقص من قيمته كبيع موضوع الحق الأدبي لما في ذلك لموافقة الدائن

من إخلال بالمحافظة على المال المرهون، ويظل الالتزام بعدم الانتقاص من حق الملكية الفكرية قيداً على حرية المدين حتى لايضر 
 .  1092،ص 13،س 6/12/1962نقض مدني جلسة  ،بحقوق الدائن
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تؤمن التي  الوقتية  حمايته،    بالإجراءات  انتقاص  فادى  تلبالإجراءات  خزينة  طلب  ومنها  قيمته  خطر  العائد  إيداع 
تحصيل  لوكيل  تعيين  طلب  إجراءات الحماية الأخرى التي أتاحتها له نصوص هذا القانون كعن    فضلاً   المحكمة،

  وأ   الوفاء المعجلبالإضافة إلى طلب    بديلضمان  تقديم  أو طلب    ،لسداد الدين المضمون وتخصيصها  الايرادات  
   .(36)الحلول العيني 

 الاستحقاقي على نسخ المصنف:   التحفظي الحجز إمكانية  - 
 

لاينتهي ببيع المال لأنه  "  318المادة " والذي نظمته  وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات  تحفظياً  الحجز  يعد هذا  
إلى الحاجز أو خلفه، وهذا الحجز المال  بتسليمينتهي ، وإنما نفيذيالمحجوز عليه كما هو الحال بالنسبة للحجز الت

   .(37) ند تنفيذيمقتضي س الاستحقاقي يتم ب
 

يخلفه أن يوقع حجزاً استحقاقياً على نسخ المصنف التي انتقلت إلى حيازة الناشر بمقتضي عقد  من  أو  للمؤلف  و 
وقد    ،أو بيعها  لهذه النسخ أو المتبقي منها في حيازة الناشر حتى لايقوم بتهريبها  النشر المبرم معه لأن المؤلف مالكاً 

على أنه "يجوز للمحكمة في أى دعوى مدنية  نصت  و لقاضي الموضوع سلطة بيع المنقولات  "  117المادة "أعطت  
تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات والغرامات أو    ببيع الأشياء المحجوزة أو التي   تحكمأو جنائية أن  

الدعوى الموضوعية بعد نظر  مرحلة    البيع يكون فيهذا  إلا أن  ،  مر بالتصرف بأية طريقة تراها المحكمة مناسبةالأ
 (. 38) الوقتي الأمرصدور 

 

 عدم ملاءمة إجراء اتلاف الأشياء المتحفظ عليها:-
 

في  وت افتت على تنوعها فتلك الإجراءات  ،الحماية الوقتيةمع فكرة تفق يفترض في تخير الإجراء الوقتي الملائم أن ي 
، إلا أن الاتلاف لايعد إجراء تفاقمهيمنع  من ضرر أو  قع  وتفادى ما قد يوقتية الملائمة  لحماية الاقدرتها على تحقيق  

أجازت   ذلك  ومع  بالوقتية،  يتسم  ولا  "تحفظياً  المتحفظ عليهاإ  "35المادة  الاشياء  لرئيس   تلاف  أنه"  فنصت على 
ن يأمر باتلاف أالمحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضي أمر يصدر على عريضة  

 

الراهن بأنه "....الأشخاص الاعتبارية والاشخاص    115( حددت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقاتون الضمانات المنقولة رقم  36)
الطبيعيين مانحي رخص حقوق الملكية الفكرية"وطبقا للمادة الرابعة من قانون الضمانات المنقولة يتعين شهر حق الضمان في سجل  

" من اللائحة التنفيذية لهذا  26لكتروني لشهر هذه الحقوق وتسجيل التعديل والشطب، وعهدت المادة "إ و سجل الضمانات المنقولة وه
المختصة برهن حقوق  الجهة  بالتسجيل ويرفق به مستخرج رسمي حديث من  الخاص  الالكتروني  النموذج  للدائن باستيفاء  القانون 

  يتضمن كافة بيانات الرهن. 2002لسنة  82للقانون رقم   الملكية الفكرية وفقاً 

، حسن صلاح  143،ص2004نبيل اسماعيل عمر، الأوامر على عرائض ونظامها القانوني في قانون المرافعات، دار الجامعة ،(  37)
، عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون 23، ص1978اللبيدي، الأوامر على عرائض في قانون المرافعات،رسالة، القاهرة،

 . 152ص ،1988ي، التنفيذ الجبري وفقاً لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية، ، فتحي وال 291، ص89/90المرافعات،
المكاتبات أو وسائل  ( يجوز  38) أو  الفواتير  المحال أو الأغلفة أو  البضائع أو عناوين  المنتجات أو  عند الاقتضاء الأمر باتلاف 

العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب وكذلك اتلاف الآلات الاعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك  
راجع ،  التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة، وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة

 . 1307،ص 2،ج 48مكتب فني س ق، 60،س 1877،طعن رقم 24/11/1997على سبيل المثال نقض مدني جلسة 
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يخرج عن نطاق سلطة قاضي ما  والأثر  إجراء من الخطورة  هذا  في  نرى أن  و ،  الأشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء
تعذر إعادة ليس فقط ل  أمر يصدر على عريضة  بناء علىللقاضي  الأمور الوقتية، ولم يكن للمشرع أن يعهد به  

وهذا   وإنما لخطورة أثره الموضوعي  ،بالتظلم منه أو الطعن عليهالامر الوقتي  الحال إلى ما كانت عليه إذا ألغي  
 .ضرورة إحالة الأمر لقاضي الموضوع في مثل هذه الحالات ما نراه من يزكي 

 
 

 الواقعة:عدم ملاءمة إجراء النشر عن  -
" من اتفاقية التريبس النشر عن الواقعة، وربما هذا الإجراء يناسب حالة وجود إجراءات جنائية،  47تطلبت المادة"

   .   (39)بوجه عام والإجراءات الوقتية بوجه خاص   وفي تقديرنا أنها لا تناسب الإجراءات المدنية
 

 التنفيذ: حضري الأمور الوقتية وموجود خبير فني يعاون قاضي التنظيم التشريعي لرورة ض -
 

ثبات إتفاصيل والاطلاع على ما يلزم من مستندات تعين على  ذكر الت واقعة التعدي و اثبيعتمد الإجراء الوقتي على إ
لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، فينتدب بمعرفة خبير ينتدب  ي، وتنفيذ هذه الإجراءات يستوجب أن تتم  واقعة التعد 

 . خبير كإجراء لازم ومصاحب للأمر بتلك الإجراءات 
 
 

فضلًا عن ضرورة    ،ية الملكية الفكريةاحمإصدار أوامر  في مرحلة  الفنية  الخبرة  لاستعانة بتنظيم اتثور الحاجة للذلك  
لتنفيذ وذلك  إجراء من إجراءات الاثبات،كوليست  في إجراءات التنفيذ  تعاون محضر التنفيذ الفنية التي  الخبرة توافر 

  غير أن هذا يحتاج تدخل تشريعي.وفقاً لضوابط محددة    خبرة فنيةلتحتاج  الملكية الفكرية  لأن مسائل    يةمر الوقتواالأ
 

من قانون الملكية الفكرية "  179"  والمادة  1954لسنة    354من قانون حماية حق المؤلف رقم    "43/2للمادة "  وطبقاً 
المحكمة في جميع الأحوال أن يندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ كحصر لرئيس    2002لسنة    82  رقم

ما قام به الخبير التنفيذ  محضر  ثبت  ي و مشروع  التقليد غير  التعرف على المقابل الأداء الناتج عن النشر أو العرض، و 
 .(40)من مسائل فنية تعين على التنفيذ 

 
 

تلك   يلاحظ أنه فضلًا عن أنهذا الخبير في ظل نظام الأمور الوقتية، و الأمر يحتاج قواعد تفصيلية تنظم عمل  و 
نرى أنه  وهذه سلطة موضوعية    ت واقعة الاعتداء الفعلي فضلًا عن حصر الإيراد اثبلإأجازت تعيين خبير    المادة

الوقتية،   الأمور  قاضي  اختصاص  لها  عن  تقدير  يظل  حيث  لايتسع  وإزالتها  التعويض  اختصاص الأضرار  من 

 

تين  لمادفعلى الرغم من أن المشرع في از إبلاغ النيابة العامة عند وجود جريمة تتعلق بوقائع الأمر على عريضة،  اجو نرى    ( 39)
العامة  من حالات تدخل  الدعاوى المستعجلة  استثني  " من قانون المرافعات  89،  88" " 90مادة"إلا أن ال  ،وجوبياً أو جوازياً النيابة 

على أنه يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بارسال ملف القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها نصت  
، وهذا ينطبق على الشق الجنائي في مسائل الملكية مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة في هذه الحالة وجوبياً 

  .الفكرية

 ، 16، س2/1965/ 25، نقض مدني جلسة  1196،ص597، رقم  17، مجلة المحاماة، س1937/ 11/3استئناف مصر جلسة    (40)
 . 28، دار النهضة، ص1996جرائية في مجال حق المؤلف،أسامة المليجي، الحماية الإ،  227،ص36رقم 
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تنظر  الالمحكمة   يعد  و ،  الدعوى   موضوعتي  ذلك  إجراء حصر  حصر  إجراء  مع  وأيضاً   أثر ذو    الأضرارالإيراد 
 . (41)  ؤسس لتحديد التعويض المستحقثبت وي ي  مستقبلي موضوعي

 

 : لملكية الفكريةوقانون اصور الأوامر الوقتية في اتفاقية التربس مدى الاختلاف بين  -
 

 "TRIPS"Trade-related aspects of intellectual property rights"  الدول لاتفاقية التريبسانضمت العديد من  
لقانون رقم تعديل أحكام ابو   وأصبحت مخاطبة بأحكامهابمقتضي الانضمام لاتفاقية الجات،    1995عام    مصر  ومنها

التي تستوجب   الاعتداء على حقوق الملكية الفكريةور  صمن تلك الاتفاقية    "50المادة "حددت  وقد    ،2002لسنة    82
  :كالتاليلتدابير الوقتية فرض ا

 

 ضررا : به ويلحق  أو من يخلفهه دون موافقه صاحب من حقوق الملكية الفكرية  حق استغلال التعدي بثبوت  - 1
 

تجاوز الاستثناءات يعد  أيضاً  و   ،الاستغلال تعدياً بالتجاوز في الاستفادة من الترخيص  أن  الاتفاقية  يعد في مفهوم تلك  
له، وفي مجال   أو تحريفاً   على نحو يعتبره المؤلف تشويهاً المصنف  تعديل  يعتبر تعدياً  كما  ،  تعدياً المسموح بها  

عرض ، وفي الوقت الذي لايعتبر تعدياً  التغييرل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو  ااعتداءً إغفيعد  الترجمة  
دون إذن المؤلف عند تحويل العمل الأدبي إلى نوع   هتحوير ، أو  المصنف رغم معارضة مؤلف المصنف الأصلي

أو نسخ أكثر من نسخة واستخدامها موح به  استخدام البرنامج لعدد أكثر من المس  ويدخل في صور التعدي  ،آخر
 .(42)  غير الاستعمال الشخصيل

 

لخروج و ،  الفعلي  وقوع الضررنه يفترض  لأيخاطب صلاحيات قاضي الموضوع  إثبات صور هذا الاعتداء  ونرى أن  
عن نطاق سلطة قاضي    لاستعمال الشخصيأنها استخدمت بما يجاوز ا   وأواقعة النسخ لأكثر من نسخة  بحث  

 . الاستعانة بخبيرحتى ولو تمت  فيه الأمر والمدى الزمني الذي يصدرالأمور الوقتية 
 

   :بغرض الاستغلال التجاريةأو العلامة الاختراع براءة بتقليد التعدى ثبوت  -2
 

وهي مسائل استغلالها  و يتحقق التعدي بسرقة المعلومات  اشترطت نصوص الاتفاقية ثبوت تقليد العلامة التجارية، و 
مور سلطة قاضي الأ  اعوبة لاتتسع لهصالتقليد  هذا  إثبات  يثير  حيث  ،  عن مجال الحماية الوقتيةفي تقديرنا  تخرج  
شكل اعتداء يلاالذي  بداع  الإعني  مجرد التشابه الذي يدخل في ملتفرقة بين التقليد وبين  فضلًا عن دقة ا  ،الوقتية

 .الحمايةب يستوجب التدخل 
 

 
 . 2011لسنة  67، الدعوى رقم  5/2013/ 21المحكمة الاقتصادية، على سبيل المثال الحكم الصادر بتاريخ راجع أحكام   (41)

إرتأت محكمة النقض ضابطاً أنه في حالة منح الإذن لتحويله يجوز تحويره بما يقتضيه هذا التحويل، وبما يستوجبه أصول الفن (   42)
  46،س 533طعن رقم  16/1/1979نقض مدني جلسة،  إذ يفترض رضاؤهما مقدماً بهذا التغيير  ،في اللون الذي حول إليه المصنف

، 2011محمد جمال الدين الأهواني، حماية القضاء الوقتي لحقوق الملكية الفكرية،دار النهضة،   ،224، ص30ق، مكتب فني ج

 . 24ص
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الأمر  يويز  على  إثبات  عند    ة بو صعد  و الاعتداء  الاختراع  المتكاملة    تصميمات البراءات  الملكية  و والدوائر  حقوق 
 تفاقيةالا لتعبير الذي استخدمته  سرية وفقاً لمعلومات    وأ  لومات غير مفصح عنهاعند وجود معخاصة  الصناعية  

(43) . 
 

إلا أن  ،  السرعةالدقة و لديه وسائل تقنية معتمدة تظهر نتائج عالية    خبير فني متخصص رغم إمكانية الاستعانة بو 
المشرع في قانون الملكية الفكرية جعل الاستعانة بالخبراء إجراء لمعاونة محضر التنفيذ وليس قاضي الأمور الوقتية  

المستندات المقدمة   ضمن  هادة خبرة رسمية موثقة تقطع بوجود التقليد يلزم وجود تقرير أو شو في إصدار الأمر،  
يصعب معه تشابه مضلل يحدث خلطاً  بحث وجود  لأن  كذلك بالنسبة للعلامات التجارية    ،مور الوقتيةلقاضي الأ

 .(44) سيرفض الطلب في غياب هذا التقرير و ، الحماية القانونيةالأمر ب
 

ويؤكد   ،قاضي الموضوع  أمامالإحالة لجلسة  سلطة  قاضي الأمور الوقتية  أن يكون ل ب   ناحاقتر يطل من جديد اومن ثم  
اتباع إجراءات قضائية منصفة وعادلة من الاتفاقية تطلبت  "  42المادة"  ضرورة اختصاص قاضي الموضوع أن  
خطار مكتوب في الوقت المناسب يحتوى على قدر كاف من التفاصيل إوأكدت على حق المدعى عليهم في تلقي  

 . ترض بحثاً موضوعياً وليس وقتياً فوهذا ي تستند إليه المطالبات بما في ذلك الأساس الذي 
 
وهذا يشير إلى إمكانية  ف الحق في إثبات مطالباتهم  اكافة الأطر لقد أعطت  من الاتفاقية  "  43المادة "يؤكد هذا أن  و 

ر بتقديم مالديه من  خوإلزام الطرف الآواقعة الاعتداء، بل  وتقديم كافة الأدلة المتصلة بتقديم طلبات مقابلة ودفوع،  
قضائية   إجراءات  يفترض  وهذا  ذلك،  فيها  يلزم  التي  الحالات  في  المعلومات  سرية  حماية  ضمان  مع  معلومات 

وليست من خلال الإجراءات الولائية بنظام الأمر على عريضة في غيبة   ،موضوعية في ظل إجراءات حضورية
 .(45) فرض عقوبات وتعويضات حال ثبوت الاعتداءفضلًا عن الخصم الآخر، 

 
 

 

محمد جمال    ،Faire-Savoire" والفرنسي "  How-Know"، والانجليزي "Trade Secretالمصطلح الأمريكي أسرار التجارة"  (  43)
 . 114،108الدين، سالف الإشارة،ص

وتلتزم بمنح مواطني الدول الأعضاء معاملة لاتقل عن  ،  تطبق الدول المنضمة أحكام هذه الاتفاقية على مواطني الدول الأخرى  (44)
التجارية  ن العلامات  أتجدر الإشارة إلى  ، و المنصوص عليهاستثناءات  التي تمنحها لمواطنيها في حماية الملكية الفكرية مع مراعاة الإ

صوتية ولا يعتد بالرائحة، وإن اتجهت التشريعات لتنظيم حماية   توليسمتعددة الألوان  بصرية  الملكية  من قانون    "63"  للمادة  طبقاً 
   الرائحة كالقانون الإماراتي.بللعلامات غير البصرية 

" بالنسبة لبراءات الاختراع  32( خاصة مسائل الخبرة الدقيقة التي تتضمن معادلات كيميائية وطرق تصنيع، وطبقاً لنص المادة "45))
ونماذج المنفعة أو التصميم لايكفي مجرد التشابه وإنما يجب أن يكون هناك تماثل لحدوث التعدي، وتعتمد المقارنة على مطابقة مع 

ويشمل التقليد كل الأجزاء، ولا عبرة بالإضافة أو النقص عما ورد بهذا    في وثيقة براءة أونموذج المنفعة،  الوصف التفصيلي الوارد
" من القانون "لايتمتع بالحماية أي 47للمادة "  الوصف، وبالنسبة لتصميمات الدوائر المتكاملة يكون التقليد عن طريق التماثل وطبقاً 

مفهوم أو طريقة أو نظام فني أو معلومات مشفرة يمكن أن يشتمل عليها التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة"، وذات الأمر بالنسبة 
للسادة أعضاء الدوائر الاقتصادية   لتقليد الأصناف النباتية الواردة في الكتاب الرابع في شهادة "حق المربي"، راجع :أعمال حلقة عمل 

  .2007فبراير  15-13بفندق سونستا من 
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عبارة اجراءات وتدابير مؤقتة فورية وفعالة للحيلولة دون  استخدمت  من الاتفاقية    "50الفقرة الأولى من المادة "أن  و 
  هحدوث تعد على أي حق من حقوق الملكية الفكرية ولصون الأدلة ذات الصلة بالتعدى، وأكدت الفقرة الثانية أن

لاسيما إذا كان من    للسلطات القضائية صلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة دون علم الطرف الآخر حيثما كان ذلك ملائماً،
، تلاف الأدلةلصاحب الحق يصعب تعويضها، أو حين وجود احتمال واضح لإ   اً تأخير ضرر ال  تب ر يالمرجح أن  

وأن   صاحب الحق وأن ذلك الحق على وشك التعرض للتعدي،لإثبات صفة  أدلة معقولة    ةطلب تقديم أيللقاضي  و 
وللسلطات المختصة صلاحية أن تطلب   ،طرف الآخرتأمر بتقديم ضمانة أو كفالة معادلة بما يكفي لحماية حقوق ال

 . لحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق لمن المدعى تقديم ضمانة أو كفالة تكفي لحماية المدعي عليه 
المادة"   لنص  هذه 53وطبقاً  إلى  اللجوء  دون  يحول  غير معقول  رادعاً  الكفالة  أو  الضمانة  تشكل  أن  يجوز  لا   "

 .         (46) الإجراءات، وإنما يراعي ألا تكون عقبة تحول دون تنفيذ الأمر
 
 

 ل استغلال ويعتبر اعتداءً ك  ،الحمايةالاعتداء قائماً وإلا انتفى مبرر منح تلك  كون  ن يأالوقتية  يشترط لتقديم الحماية  و 
التجاوز في الاستفادة من الترخيص الاستغلال والاتفاقات   وأمن يخلفه،  دون موافقه صاحب الحق أو  للحق المعنوي  

تعدياً  المبرمة،   يعد  التجاوزكذلك  هذا  المقررة في حدود  الاستثناءات  و تجاوز   براءة عند  تداء  ع الاحقق  يت،  تقليد 
   .بغرض الاستغلال وجذب المستهلكين وتحقيق الأرباحالأدبي أو المصنف التجارية أو العلامة الاختراع 

 

جراءات التحفظية الإ تتجه  حيث    ،لاتتسع له سلطة قاضي الأمور الوقتية  بما  هثبات إصعوبة  رغم  تعدياً    التقليد يعد  و 
لتفرقة بين حدود  تدق اقد  و ير اللازمة كالحجز على النسخ أو أية إجراءات أخرى يراها،  بضرار واتخاذ التداحصر الأل

ونرى خروح تقدير هذا ،  عد تعدياً لا ي  التشابه  التقليد المخالف للقانون وبين الابداع الجائز قانوناً، خاصة أن مجرد 
طبيعة  سببين الأول يتعلق بالموضوع، وذلك لمور الوقتية ويلزم احالته لقاضي  التشابه عن حدود سلطة قاضي الأ

 . ودرجة التشابه تختلف من حق لآخر
 

صعوبة تبين التضليل حتى ولو كان مضلل للشخص العادي سهل تبينه خاصة في حقوق المؤلف أما الثاني فهو  
مور الوقتية وليس قاضي للأ  ن يقضي بعلمه الشخصي ولو كان قاضياً أن القاضي لايستطيع  والحقوق المجاورة لأ 

موضوع، ويصعب الأمر في حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع وبرامج الحاسب الآلي والتصميمات والدوائر 
 .(47المعلومات غير المفصح عنها ) و  المتكاملة والعلومات غير المفصح عنها

 

بسرقة المعلومات ثم استغلالها بعد تغييرها يتحقق التعدي  بينما    ،تحتاج خبرة فنيةف المقارنة اللازمة لكشف التقليد  أما  
مر يحتاج بالقطع  لذلك يرى البعض أن المقارنة تكون بمضمون المعلومات الجوهرية وليس بشكلها، ونرى أن الأ

 

"51"من  اد  و المتناولت    (46) وحتى  جانب 60"  المصدرة من  أو  الواردة  السلع  المؤقت عن  الإفراج  إيقاف  الحدودية وهي  التدابير   "
تعديات على حقوق الملكية الفكرية إذا قدم صاحب الحق أدلة كافية لاقناع السلطات وفقاً لأحكام السلطات الجمركية التي تنطوى على  

  .القانون بوجود تعد ظاهر على حقوق الملكية الفكرية لصاحب الحق

" بأنها المعلومات التي يتوافر فيها ثلاثة شروط هي السرية وذلك بأن تكون في مجموعها أو في مفرداتها غير  55عرفتها المادة "  (47)
 . معروفة وغير متداولة لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع تلك المعلومات في نطاقه
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بتقديره الشخصي حتى ولو توافرت له   عن عدم جواز القضاء  مور الوقتية ، فضلاً لخبرة تخرج عن سلطة قاضي الأ
 . طرق تصنيعو تلك الخبرة الدقيقة التي تتضمن معادلات كيميائية 

 

نما يجب أن إ" بالنسبة لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة أو التصميم لايكفي مجرد التشابه و 32لنص المادة "  وطبقاً 
 يكون هناك تماثل لحدوث التعدي، وتعتمد المقارنة على مطابقة مع الوصف التفصيلي الوارد في وثيقة براءة أو 

ويشمل التقليد كل الأجزاء، ولا عبرة بالإضافة أو النقص عما ورد بهذا الوصف، وبالنسبة لتصميمات   نموذج المنفعة،
" من القانون "لايتمتع بالحماية أي مفهوم أو طريقة 47المتكاملة يكون التقليد عن طريق التماثل وطبقا للمادة "  الدوائر

 معلومات مشفرة يمكن أن يشتمل عليها التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة".  أو نظام فني أو
 

الم تتاح جهات وم  ،الواردة في الكتاب الرابع في شهادة "حق المربي"  وذات الأمر بالنسبة لتقليد الأصناف النباتية
خبرة لديها وسائل تقنية معتمدة تظهر نتائج عالية السرعة والدقة يتوجه إليها طالب الأمر ويقدم التقرير الفني الرسمي 

التحفظي مثلًا، وجهات الخبرة تكون ضامنة لحماية    مور الوقتية كمسوغ لاتخاذ الإجراء كالإذن بالحجزلقاضي الأ
 .(48)سرار الصناعية بحجة إدعاء التقليد لكشف الأ  السرية أثناء هذه المقارنة، بحيث لاتكون سبباً 

 

والموازنة بين السرعة والمباغتة في إصدار الأمر إلا أنه لاتكفي مجرد شبهة التقليد، ولئن كان القاضي مقيداً بعدم 
المساس بأصل الحق إلا أنه مقيداً بتبين وجه الصواب في الأمر المطلوب، لتؤدى الأوامر الوقتية دورها في الحفاظ 

   (.49على الحق الموضوعي) 
 
 

المستندات المقدمة شهادة خبرة  تلك  ا لم يكن من بين  م  لايكفي استخلاص التقليد من المستندات المقدمةالواقع أنه  و 
للعلامات التجارية فالتشابه المضلل أو الذي يحدث خلطاً أو لبس    ، كذلك بالنسبةرسمية موثقة تقطع بوجود التقليد 

ن لم  إفي غياب الخصم يتعذر  إلا أنه    ،في لبسالتقليد يوقع المستهلك المتوسط الحرص والانتباه  لأن  يشكل تعدي  
ضرورة    ؤكد علىن، لذلك  في مثل هذه الفروض   المنشودة  تقديم الحماية   مور الوقتية الأ  قاضيعلى  يستحيل مطلقا ً 

التي تتطلب   وعدم انفراد قاضي الأمور الوقتية بتلك الإجراءات   ،تزامن أو تتابع إجراءات الحماية الوقتية والموضوعية
   تسند لقاضي الموضوع.يتعين أن صلاحيات 

 
 
 

 :  الخاتمة والتوصيات -
 

المعرضة لمصالح  للحماية  اتقريره  ب اختصاصه  قاضي الأمور الوقتية حلولًا عاجلة تتسم بالفاعلية تبنى على  يقدم  
الحماية طلب  فعالية  ثبات الحالة بما يمهد ليكون لازماً لإ   فيتلقي الطالب الحماية الوقتية اللازمة في ذاتها وما  للخطر،

 الموضوعية.    
إلا أن المشرع لم يضع نظرية عامة للقضاء الوقتي تعكس أهمية دوره كفرع    ةالوقتي حماية  ورغم تعدد وتنوع صور ال

يحقق الأمن القضائي بقدر اتصاله   حمائياً تقديري يؤدى دوراً  و وقتي وقائي  القضاء  فالقضائي متميز غاية وبنياناً،  

 

حلقة  ، راجع أيضاً أعمال  150،ص2003النظرية العامة للأوامر في قانون القضاء المدني، دار النهضة،  محمد سيد عبد القادر(  48)
 .   2007فبراير   15- 13من في الفترة  بفندق سونستاالمنعقدة أعضاء الدوائر الاقتصادية  ةعمل للساد

 . 55، ص 1996المرافعات، دار النهضة، محمد سيد عبد القادر، دور القضاء المستعجل في قانون  ( 49)
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القضاء الولائي وإن كان لايهدف لتحقيق اليقين القانوني كالأحكام  ف  ،بمشكلات المجتمع والاستجابة لاحتياجاته العاجلة
الموضوعية ولا يسعى لفرض جزاء قانوني، إلا أنه يتميز بالمرونة وفاعلية الحماية من الخطر الذي يتهدد المصالح  

 .من خلال إعادة تقديم الطلب يقوم على فكرة الولاية الدائمة والتكميلية لذلك ، المشروعة للأطراف
 

ويهدر الحكمة من  يفقدها تلك الأهمية  تلك الحماية  تنفيذ  أن التأخير في  كما    قيمته الواقعية   ه فقد عدم ملاءمة الأمر يو 
ات الوقتية،  جراءيحد من فعالية الإجراءات بغير ضرورة ما  واستطالة الإ طعن  التظلم والإجراءات تعدد  في  ف،  اوجوده

الإجرائية   الحماية  تنظيم  جدوى  المعنويةالوقتية  ومن  مفهومف،  للحقوق  على  تهيمن  مسألة  الوقت  في   هالاقتصاد 
 . سرعة وقصر الآجال والنفاذ المعجلالبل وتشكل وحدته النظرية التي تعتمد على  ،وإجراءاته وصور أوامره

راخي توبين مراعاة العدالة والملاءمة لأن    سرعة احتواء الخطرتأخير الحماية و الموازنة بين قيمة الوقت وعدم  يتعين  و 
مام التعطيل في أسدى  جهد القضاء الوقتي  يذهب  و الحماية يجعل تدخل القضاء الوقتي غير مجد،  إجراءات    تنفيذ 

جراءات حزمة الأوامر والإف،  التظلم والطعنمن خلا استطالة وتعدد إجراءات ومراحل  مراحل اللاحقة على صدوره  ال
القيم الاقتصادية لحين  الحقوق والحفاظ على  حفظ  تنجح في  لجرائي  تفادي الهدر الإو تتحد في غاية الحماية العاجلة  

 . متغير اً واقعت صادفوإلا صدور الحكم الموضوعي 
 

  ،الوضع في الاعتبار خطورة التأجيل على فكرة الاستعجال في الطلبات الوقتيةودون تعارض ومع  خرى  أن ناحية  مو 
تتأذي منه عدالة   قصير لامدى زمني  أن التأجيل لالتأجيل استهلاك جزء من وقت العدالة إلا  إن بدا في قبول    و

التأجيل بناء على    هذاو   ،تهملاءمصحته و   ضمانووسيلة للاستواء الأمر  زماً  وقت لايكون  حيثما    الحماية الوقتية
التأجيل منطقي يكون ف ،والنفقات وقت مزيد من البرفض اصدار الأمر وإعادة تقديمه بديلًا عن يكون  طلب القاضي

  استدعاء ذوي الشأن و جراء الوقتي في الحالات التي يلزم سماع الطرف الآخر  الإ   ةلتحقيق فاعلي  ةوسيلكفي سببه  
 .سيلة فنية لتحقيق مبدأ المواجهة في الحالات التي تقتضي ذلكو ك

 

الأخذ في  و ،  سوء نية الطالب عند تعمد إخفاء مستندات كان بوسعه تقديمها أو تعمد تجهيل الوقائعلمجابهة  في هذا  و 
مكن  ما ي إلزام الطالب بذكر بيانات الطرف الآخر  في  و ،  لذوي الشأن  يسر العلم الفوري ما ي بوسائل التقنية الحديثة  

فوراً  المحكمة  إعلامه  المواجهة  ل  عن طريق  مبدأ  الأتحقيق  الوقتية  أمام قاضي  لازماً مور  أن  ،  كلما كان  هذا إلا 
التشريعي التعديل  ضرورة  المصالح    يستوجب  بين  والموائمة  الملاءمة  لتحقيق  وسعياً  التشريع  لأهداف  تحقيقاً 

بين المنطق النظري الذي الموائمة  تحقق  تو   ، فبجودة التنظيم القانوني تستقيم حركة الحياة في المجتمعالمتعارضة
جراء لسرعة التي تهيمن على مفهوم الإ مقتضيات امراعاة  ، و كرسته النصوص والمنطق العملي الذي يمليه الواقع

 الأخذ بالتوصيات التالية:  يقتضيالحماية الوقتية العاجلة  غايات يقاً لالوقتي وصورة أوامره وتحق 
 

  المعاملة الإجرائية ناقض وازدواجية  تاللتفادي  أمام كافة المحاكم  وإجراءات التظلم  وطرق  الإجراءات الوقتية  توحيد  [  1]
  . على العدالةالسلبي وتأثيرها عدم المساواة للحد من و   ،لانتفاء الحكمة من المغايرة

لأسباب كتفاء بالطعن عليها  عدم الملاءمة، والامخالفة القانون و كالغش و   التظلم من الأوامر الوقتيةتقييد أسباب    [2]
القانون محددة ك الطالب  مخالفة  ثبوت سعي  أهداف  لتحقيق مرمي  ، وفرض غرامة عند  الحماية  يخرج عن  تقديم 
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في تحقيق الحماية  وملاءمة  فاعية    الأكثر  تأكيد سلطة قاضي الأمور الوقتية في تحوير الطلبات وتخير الاجراء  [3]
   ، والإحالة لقاضي الموضوع في المساحات التي تجاوز سلطاته.من الخطر الذي يتهدد مصالح الأطراف

 توفيراً للوقت والنفقات  لمحكمة الموضوعحالة وجوباً عدم الاختصاص بالإرفض إصدار الأمر لاقتران الحكم ب [4]
لمدة قصيرة تستجيب لاعتبارات السرعة وتوازن بينها وبين تحقيق أهداف الأمر السماح بتأجيل إصدار الأمر    [5]

 . الوقتي وضمان فاعليته
  .والعلامات التجارية  دائرة براءات الاختراع ودائرة حقوق المؤلفك ،الدوائرفي تخصص الاتجاه نحو مزيد من ال[ 6]
التنظيم التشريعي للاستعانة بالخبرة الفنية في مرحلتي الأمر والتنفيذ، وتيسير إجراءات التنفيذ الجبري إذ بات [  7]

 . الوقتية تنفيذ الأوامر القضائيةإجراءات تطوير متعيناً ضرورة 
 كفاءة . الخبرة وال عفة ضام لقضاة لالمتخصص لتدريب [ الاستمرار في ال8]
التقنية ل9] البنوك والنيابة وهيئة التكنولوجيا وغيرها من الجهات ذات [ الاستعانة بطرق  خلق حلقات اتصال بين 

 .جراءتيسير تقدير ملاءمة الإالوقتية و   مرواصدار الأستندات اللازمة لإعلومات الموثقة والمبالمالقضاة    مداد لإالصلة  
   .حقوق الملكية الفكريةونشر ثقافة حماية توعية [ دعم جهود ال10]
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